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  مقدمة  -أولا   
رد خطي إضافي، يتضمن تعليقـات      ) ٢٠١١فبراير  / شباط ١٤(ورد من الأمم المتحدة       

وملاحظات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية التي اعتمدتها في قـراءة أولى              
  ).٢٠٠٩(لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والستين 

  
  حظات الواردة من المنظمات الدوليةالتعليقات والملا  -ثانيا   
  تعليقات عامة  -ألف   

  الأمم المتحدة     
بمبـــدأ ”أن الاعتـــراف الكامـــل ) “الأمانـــة”(تلاحـــظ الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة   - ١

وكمـا لاحظتـه محكمـة العـدل     .  أمر أساسي في تنـاول مـسؤولية المنظمـات الدوليـة        “التخصص
   ، فإناستخدام الدولة للأسلحة النووية في التراعات المسلحةمشروعية الدولية في فتواها بشأن 

المنظمات الدوليـة هـي مـن أشـخاص القـانون الـدولي الـذين لـيس لهـم،                    ...”    
، أي أن   ‘مبـدأ التخـصص   ’    فالمنظمات الدولية تخـضع ل    . بخلاف الدول، اختصاص عام   

تركة الـتي تكلفهـا     الدول التي تُنشئها تخولها سلطات تتوقف حدودها على المصالح المش         
  .)١(“تلك الدول بمهمة النهوض بها

ولذلك، فإنـه مـن الأساسـي، عنـد نقـل مجموعـة كاملـة مـن المبـادئ المنـصوص عليهـا في المـواد                     
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا إلى مـسؤولية المنظمـات الدوليـة، مـع                    

ــدولي بخــصوصيات مختلــف   مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال، أن تــسترشد    ــة القــانون ال  لجن
هيكلها التنظيمي، وطبيعة وتكوين أجهزة إدارتهـا، وأنظمتـها وقواعـدها    : المنظمات الدولية أي 
وتلاحــظ الأمانــة العامــة أنــه إذا كــان هــذا .  وباختــصار، طابعهــا الخــاص-وإجراءاتهــا الخاصــة 

، فـإن   بقاعـدة التخـصيص    المتعلق   ٦٣المبدأ يُعمل به إلى حد ما من خلال تطبيق مشروع المادة            
  . يتخلل العديد من تعليقات الأمانة“التخصص”مبدأ 
وفي هذا الصدد، تفضل الأمانة العامة أن تمهـد مقدمـة عامـة لـشروح محـددة للقواعـد،           - ٢

ــال            ــدول عــن الأفع ــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ــة العامــة لــشرح الم ــبين، علــى غــرار المقدم وأن ت
، المبـادئ الـتي استرشــدت بهـا اللجنـة في تـدوين أو تطـوير قواعـد القــانون        المـشروعة دوليـا   غـير 

ــة     ــسؤولية المنظمــات الدولي ــة بم ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــدولي أو المب ــذه   . ال ــشمل ه ــي أن ت وينبغ
 بـين   فيمـا المبادئ، في جملة أمـور، تفـسيرا للفـوارق بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة، والفـوارق                  

__________ 
 .٢٥، الفقرة ٧٨ والصفحة ٦٦، الصفحة I.C.J. Reports, 1996: انظر  )١(  
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، وثنائيـة القواعـد الأوليـة والقواعـد الثانويـة، والتمييـز بـين            ) التخـصص  مبـدأ (المنظمات الدولية   
وفي هـذا الـصدد، تقتـرح الأمانـة أيـضا أن      . قواعد القانون الدولي والقواعـد الداخليـة للمنظمـة       

توضح هذه المقدمة أن أي إشارة إلى القواعد الأولية في الشرح لا تخل بمـضمون هـذه القواعـد                   
  .مات الدوليةبسريانها على المنظ أو
وثمة جانب آخـر يختلـف فيـه قـانون مـسؤولية المنظمـات الدوليـة عـن قـانون مـسؤولية                        - ٣

 ف لجنـة القـانون الـدولي القـانون        الدول ويكمن في مدى الممارسة المتاحة الـتي يمكـن أن تستـشِ            
لجنة قد سلمت في شرحها لعدد من مـشاريع المـواد   الوفي هذا الصدد، نلاحظ أن   . من خلالها 

ويمكـن أن تـبين مقدمـة عامـة للـشروح      . حدودية أو انعدام الممارسة الداعمة للحكـم المقتـرح    بم
  . هذه النقطة وتشرح آثار ذلك على طابع مشاريع المواد

وفي الحالات التي لم تتح فيها بعد للجنة فرصة الاطلاع على الممارسة القائمـة، سـعت         - ٤
 ا فيما يتعلق بأي ممارسـة ذات صـلة بالموضـوع وله ـ           الأمانة العامة إلى تزويدها بمعلومات إضافية     

  .علاقة بالأمم المتحدة
 مـشروع مـادة تكتـسي أهميـة خاصـة           ٢٦ويقتصر نطاق استعراض الأمانة العامة علـى          - ٥

وقــد أجــري هــذا الاســتعراض علــى ضــوء الممارســة القائمــة الــتي وإن  . بالنــسبة للأمــم المتحــدة
ففــي بعــض . رد مــع ذلــك علــى ســبيل المثــال إنمــا يــا  إدراجهــتكــن جامعــة بالــضرورة، فــإن  لم

الحالات، تتـسق الممارسـة مـع القاعـدة المقترحـة، وتخالفهـا في حـالات أخـرى، بينمـا لا تتـسق                      
ويتعلـق الكـثير مـن     . الممارسة في حالات أخرى أو يكون تكييفها القانوني خلافيـا أو غـير بـيِّن              

سلام، وبخـصوص بعـض مـشاريع المـواد،        ممارسة المنظمة الـتي تـرد مناقـشتها بعمليـات حفـظ ال ـ            
تتعلق الممارسة بالطريقة التي تتناول بها المنظمـة مطالبـات خاصـة مـن أفـراد أو كيانـات أخـرى                     

ولـئن لم تكـن هـذه المطالبـات موضـوع مـشاريع المـواد هـذه، فـإن هـذه الممارسـة                       . غير الـدول  
  .علها توفر مساعدة ما للجنةأُدرِجت  قد
ــاب الممار   - ٦ ــا     غــير أن غي ــة لا يكــون دائم ــدى المنظم ــة ل ــاســة الداعم ، وفي بعــض قاطع

الحالات تعرب الأمانة العامة عن تأييدها لإدراج قاعدة على سـبيل المبـدأ الإرشـادي مـن أجـل        
لكن عندما يعزى انعدام الممارسة إلى الطـابع الجـوهري    . التطوير المحتمل للممارسة في المستقبل    

 القيـاس علـى مـسؤولية الدولـة، فـإن الأمانـة تـشكك               يؤيدما  للمنظمة أو عندما لا يبدو أن ثمة        
  .في مدى ملاءمة إدراج القاعدة، أو مدى ملاءمة إدراجها بصيغتها تلك، في مشاريع المواد
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  تعليقات محددة على بعض مشاريع المواد  -باء   
  الباب الأول    
  مقدمـة    

  
  ٢مشروع المادة   -  ١  

  المصطلحات المستخدمة     
  حدةالأمم المت    

ــة  “المنظمــة الدوليــة”فيمــا يتعلــق بتعريــف    - ١ ــوارد في الفقــرة الفرعي مــن مــشروع ) أ( ال
فــإن الأمانــة العامــة قــد درســت، مــن خــلال   ســيما تــشكيل المنظمــات الدوليــة،  ، ولا٢ المــادة

كمـة الخاصـة لـسيراليون والمحكمـة         المح :الممارسة الحديثـة للأمـم المتحـدة، محكمـتين دوليـتين همـا            
ــتين  الخاصــة ل ــان، باعتبارهمــا منظمــتين دولي ــان . لبن ــشئتافالمحكمت  بموجــب اتفــاق بــين الأمــم   أن

المتحدة وحكومتي كل من سيراليون ولبنان، تباعا، وتتمتعان معا بالشخـصية القانونيـة الدوليـة               
ومنظمـة دوليـة    ) الواحـدة (وترى الأمانة، بالتالي، أن الدولـة       . وسلطة محدودة لإبرام المعاهدات   

  . إنشاء منظمة دولية باتفاقيمكنهما 
 صــعوبة تتمثــل في الطــابع المــزدوج  ٢مــن مــشروع المــادة  ) ب(وتــثير الفقــرة الفرعيــة    - ٢
ــدولي في آن واحــد   “لقواعــد المنظمــة ” ــانون ال ــة وقواعــد للق ــئن . ، باعتبارهــا قواعــد داخلي ول

قــة بقــانون  مــن مـشايع المــواد المتعل ٢سـلمت اللجنــة بهــذه الــصعوبة في شـرحها لمــشروع المــادة   
 ،)٢(١٩٨٢المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة، لعــام    

ــه  ــداخلي’إلى الإشــارةن عــكــان مــن المحتمــل أن تنــشأ مــشاكل   ”وخلــصت إلى أن ‘ القــانون ال
لمنظمة ما لأن هذا القانون، وإن كـان لـه جانـب داخلـي، لـه أيـضا جانـب دولي بالإضـافة إلى                        

فقـد تترتـب   . في مشاريع المـواد هـذه    لم تناقش بقدر واف     هذه الصعوبة    ، فإن “خرىجوانب أ 
 بتعريفهــا الحــالي ورهنــا بأحكــام مــشروع “قواعــد المنظمــة”المــسؤولية الدوليــة للمنظمــة علــى 

  .، سواء كانت هذه القواعد قواعد داخلية أو قواعد للقانون الدولي٩المادة 
 الوارد في إطار اتفاقيـة      “القواعد”الملائم نقل تعريف    وتشك الأمانة فيما إذا كان من         - ٣

فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين المنظمـــات الدوليـــة    
 “قواعـد المنظمـة  ”وعلاوة على ذلك ترى أن تعريف      .  إلى مجال المسؤولية الدولية    ١٩٨٦ لعام

قهــا الــصكوك التأسيــسية للمنظمــة،    الواســع النطــاق والــذي يــضم صــكوكا تتجــاوز في نطا     
__________ 

، ٦٣، الفقـرة    (A/37/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة والثلاثـون، الملحـق رقـم               : انظر  )٢(  
  ).٢٥(، الفقرة ٢شرح مشروع المادة 
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 “القـانون الـدولي   ”يعمل فحسب على توسيع كبير لنطـاق الانتـهاكات المحتملـة لالتزامـات               لا
التي يمكن أن تـساءل المنظمـة عنـها، بـل إنـه، وهـذا هـو الأهـم، يوسـع نطاقهـا لتـشمل كـذلك               

  .٩انتهاكات القواعد الداخلية، رهنا بمشروع المادة 
ثــر التعريــف المقتــرح علــى نطــاق تطبيــق مــشاريع المــواد علــى الأمــم  في لأالــوالتقيــيم لو  - ٤

المتحدة، تود الأمانة العامة أن تزود اللجنة بعرض موجز لصكوك الأمم المتحدة التي مـن شـأنها    
، والتي يمكن أن يكون طابعها دوليـا        “قواعد المنظمة ” أن تندرج عادة ضمن التعريف الحالي ل ـ     

  :دة المعنيةأو داخليا، تبعا للقاع
ــاق الأمــم المتحــدة      •   ــسية للأمــم المتحــدة هــي ميث ــئن كــان لمعظــم  . إن الوثيقــة التأسي ول

، تـشكل أيـضا القـانون      ١٠١أحكامه طابع دولي، فإن أحكاما معينة، مـن قبيـل المـادة             
  الداخلي للمنظمة؛

 علــى أنهــا مقــررات وقــرارات الأجهــزة الرئيــسية “القــرارات”  و“المقــررات”تفهــم و  •  
 والمجلـــس الاقتـــصادي )٣(مـــم المتحـــدة، مـــن قبيـــل الجمعيـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن للأ

وبعــض مقــررات أو قــرارات الأجهــزة الرئيــسية، مــن قبيــل الاتفاقيــات  . والاجتمــاعي
ــدولي، في حــين أن        ــانون ال ــسي طــابع الق ــة، تكت ــة العام ــتي تعتمــدها الجمعي ــة ال الدولي

 النظـام الأساسـي والنظـام الإداري        مقررات وقرارات أخرى، من قبيل قرارات اعتماد      
   ؛لية، تشكل قانونا داخليا للمنظمةللموظفين أو النظام المالي والقواعد الما

 من طائفة من الـصكوك المختلفـة للغايـة مـن قبيـل مقـررات               “ المنظمة أعمال” وتتألف  •  
ت نــشرات الأمــين العــام والمنــشورا(وقـرارات جميــع الأجهــزة، بمــا فيهــا الأمانـة العامــة   

، والرسـائل المتبادلـة بـين رؤسـاء أجهـزة الأمـم المتحـدة، والقـرارات                 )الإدارية الأخرى 
القضائية والأحكام الصادرة عن المحـاكم الدوليـة المـستندة إلى الأمـم المتحـدة والمحـاكم                 
ــام والـــدول     ــة المبرمـــة بـــين الأمـــين العـ الداخليـــة للأمـــم المتحـــدة، والاتفاقـــات الدوليـ

  .الأخرى، إضافة إلى الترتيبات التعاقدية بكافة أنواعهاالمنظمات الدولية  أو
ــدة       - ٥ ــم المتحـ ــشطة الأمـ ــالات أنـ ــن مجـ ــدد مـ ــور عـ ــد تطـ ــورا وقـ ــن  تطـ ــا مـ ــا تقريبـ كليـ

ــشاء وإدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة أعمــال الهيئــات      خــلال الممارســة، ومــن أبرزهــا إن
 المناصـب وإجـراءات التـصويت،   من قبيل انتخـاب متقلـدي   (الرئيسية والفرعية التابعة للمنظمة   

  ). وما إلى ذلك

__________ 
 .مجلس الأمن يشمل البيانات الرئاسية التي يعتمدها مجلس الأمن“ مقرر”أصبح مصطلح   )٣(  
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 بــصيغته الراهنــة بــين القواعــد الداخليــة والقواعــد  “قواعــد المنظمــة”ولا يميــز تعريــف   - ٦
ويمكــن اعتبــار . ٩الدوليــة لغــرض إســناد المــسؤولية إلى منظمــة دوليــة، بمفهــوم مــشروع المــادة  

 طـابع داخلـي أو صـكوكا        العديد مـن الـصكوك الـتي قـد يـشملها التعريـف إمـا صـكوكا ذات                 
طابع دولي، تبعا لمضمونها، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار متباينـة للغايـة مـن حيـث                          ذات  

ولذلك، توصي الأمانة العامة بإدراج هذا التمييـز المهـم في تعريـف             . المسؤولية الدولية للمنظمة  
ها، لا بــسبب ، للإشــارة بوضــوح إلى أن انتــهاك قواعــد المنظمــة يــستتبع مــسؤوليت  “القواعــد”

، في حــد ذاتهــا، ولكــن بــسبب انتــهاك التــزام القــانون الــدولي الــتي تتــضمنه  “القاعــدة”انتــهاك 
  .القاعدة تلك
يـستند إلى   “الوكيـل ”، فـإن تعريـف    ٢من مشروع المـادة     ) ج(أما فيما يتعلق بالفقرة       - ٧

المتكبـدة في   التعويض عن الأضرار      في قضية  ١٩٤٩مقطع من فتوى محكمة العدل الدولية لعام        
  : بكونه يفيد ما يلي“وكيل”والتي ذكرت فيها المحكمة أنها تفهم لفظ  ،خدمة الأمم المتحدة

أي شخص، سواء كان موظفاً رسميـاً يعمـل لقـاء أجـر أو كـان غـير ذلـك،                    ”    
وسواء كان مستخدماً بصفة دائمة أو غير دائمة، أوكل إليه جهاز من أجهزة المنظمـة               

وباختـصار هـو أي شـخص يعمـل الجهـاز           . المـساعدة في أدائهـا    أو   إحدى وظائفه أداء  
  ).التوكيد مضاف ()٤(“من خلاله

غير أن التعريف المقترح يغفل الجملة التقييدية الـسالفة الـوارد في فتـوى محكمـة العـدل                 - ٨
ــة ــاز  ...  أي شـــــخص”: الدوليـــ ــه جهـــ ــل إليـــ ــة أداء  أوكـــ ــزة المنظمـــ ــن أجهـــ ــدى مـــ إحـــ
ــه ــا  أو وظائف ــساعدة في أدائه ــد مــضاف (“الم ــة في شــرحها لمــشروعي  وتلاحــظ). التوكي  اللجن
أن يــشير لـيس فقــط إلى المــوظفين   [...]” المقـصود بــه  “وكيــل” أن مــصطلح ٧ و ٥ المـادتين 

الــذين يعملـون لمــصلحة الأمــم المتحـدة بنــاء علــى    الـرسميين، بــل أيــضاً إلى الأشـخاص الآخــرين  
الأجهـزة والـوكلاء إنمـا هـم     ”أن  و)٥(“وظائف أوكلت إليهم من جانب أحـد أجهـزة المنظمـة    

 ليــست الوظــائف المــؤداةغــير أن طبيعــة . )٦(“ المنظمــةوظــائفكيانــات وأشــخاص يمارســون  
  .لجنةالعنصرا صريحا في تعريف 

ولكي تقوم المنظمة بوظائفها، فإنها تتصرف عن طريق مجموعة واسعة مـن الأشـخاص               - ٩
عـة مـوظفين يقومـون بوظـائف أساسـية          ويمكن أن تـشمل هـذه المجمو      . والكيانات بطرق مختلفة  

__________ 
، ,Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J. Reports 1949: انظــر  )٤(  

 .١٧٧، والصفحة ١٧٤ الصفحة

 ).٣(، الفقرة ٥شرح مشروع المادة   )٥(  

 ).٢(، الفقرة ٧روع المادة شرح مش  )٦(  
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 تابعـــةأو أفـــراد أو شـــركات متعاقـــدة لتـــوفير الـــسلع والخـــدمات، وهـــي وظـــائف عرضـــية أو 
وهذه المجموعة الواسـعة مـن الأشـخاص والكيانـات الـتي تتجـاوز الفئـات        . “لوظائف المنظمة ”

الخــبراء ”  و“المــسؤولين” المتوخــاة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، أو    “المــوظفين”الأصــلية مــن  
تطورت مـن خـلال     في إطار اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، قد  “الموفدين في مهمة  

وتعكـس هـذه التطـورات النمـو الهائـل في عـدد ولايـات               .  سـنة  ٦٠ممارسة المنظمة علـى مـدى       
ــشعبها   ــا وت ــم المتحــدة وتنوعه ــن     . الأم ــا م ــادة في شــراكات وغيره ــة ع ــدخل المنظم وهكــذا ت

 التعاونية مع كيانات أخرى من قبيل الحكومات والمنظمات غـير الحكوميـة، وتتعاقـد               الترتيبات
  . مع متعاقدين لتوفير السلع والخدمات

 تتــصرف ممــن”وفيمــا يلــي بيــان بــبعض الفئــات المختلفــة مــن الأشــخاص والكيانــات     - ١٠
  :، سواء كانوا يقومون بوظائف صدر بها تكليف أم لا“ـمالمنظمة بواسطته

ــة      - لأشــخاصا  )أ(   ــسؤولي الأمان ــن غــير م ــسؤولين م ــوظفين؛ والم ــشملون الم  وي
ــم المتحــدة، والخــبراء     ــة؛ ومتطــوعي الأم ــم المتحــدة      (العام ــزة الأم ــهم أجه ــن تعين ــيهم م ــن ف بم

والمقــررون الخاصــون وأعــضاء هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان، وأعــضاء لجــان التحقيــق،     
لمتحدة وموظفو الاتـصال العـسكري والمراقبـون        وأعضاء أفرقة خبراء الجزاءات، وشرطة الأمم ا      

العسكريون والخبراء الاستشاريون، والأشخاص المعارون على أساس عـدم الـسداد والموظفـون             
   ؛ الأفراد، وموظفي التعاون التقني؛ كما يشملون المتعاقدين من)المقدمون دون مقابل

لمنظمـة أو تـوفر      وتشمل تلك الهيئات التي تـؤدي وظـائف باسـم ا           - الكيانات  )ب(  
تـبرم الأمـم المتحـدة بانتظـام اتفاقـات        وعلـى سـبيل المثـال،     . السلع والخـدمات بنـاء علـى طلبـها        

، “الـشروط العامـة للعقــود  ”وبموجــب . تجاريـة مـع شـركات خاصــة لتـوفير الـسلع والخـدمات      
  التي تذيل بها العقود المبرمة لتوفير السلع والخدمات، يُنص على أن،

المركـز القـانوني لمتعاقـد مـستقل إزاء الأمـم المتحـدة، ولـيس               يكون للمتعاقد   ”    
أجير أو علاقـة موكـل      ب ـعلاقـة رب عمـل       ...ما يمكن تفـسيره علـى أنـه يقـيم           ... في  
ولا يعتـبر بـأي وجـه مـن الوجـوه مـسؤولو أي طـرف مـن الطـرفين أو ممثلـوه                       . وكيلب
 ويكــون كــل أجــراؤه أو متعاقــدوه مــن البــاطن أجــراء أو وكــلاء للطــرف الآخــر،   أو

المتعلقة بتشغيل هؤلاء الأشـخاص      طرف مسؤولا لوحده عن كل المطالبات الناجمة أو       
  .“أو الكيانات

كما يشترط العقد أن يعوض المتعاقد الأمم المتحدة ويبرئها من المسؤولية ويدافع عنـها           
لمتعاقـد  يـصدر عـن ا    فيما يتعلق بـأي مطالبـات تتـصل بـأي عمـل أو امتنـاع عـن عمـل                    

ولـئن كانـت هـذه العقـود لا يجـوز           . تعاقد من الباطن يستخدمه للوفاء بالعقـد      أي م  أو
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الاحتجــاج بهــا تجــاه الأطــراف الثالثــة، فإنهــا تحــدد موقــف المنظمــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة   
  .العلاقة بين الطرفين

 للقيـام    عـادة  “شركاء الإنجـاز  ”  و “الوكالات المنفذة ” أيضاتستخدم الأمم المتحدة    و  - ١١
ــة مــن أنــشطتها بجوانــب مع  )البرنــامج الإنمــائي (ويــستخدم برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  . ين

وبموجــب اتفــاق .  لتنفيــذ جوانــب مــن برامجــه لتقــديم المــساعدة  “الوكــالات المنفــذة”بانتظــام 
 “الوكــالات المنفــذة ”المــساعدة الأساســي الموحــد لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، تخــول        

عَرّف بصيغة تـشمل الوكـالات المتخصـصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة              تُ و الامتيازات والحصانات 
 المنظمــات “شــركاء الإنجــاز”ويمكــن أن يــشمل . “المتعاقــد المــستقل”مــنح مركــز وتُ. الذريــة
ويبرم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنـسيق          . الحكومية والهيئات الحكومية   غير

ــسانية اتفاقــات مــع الم الــشؤون  ــذ بعــض الأنــشطة  الإن ــة لتنفي وبموجــب . نظمــات غــير الحكومي
ــة    ” ــائي ومنظمــ ــاون المــــشاريعي بــــين برنــــامج الأمــــم المتحــــدة الإنمــ الاتفــــاق الموحــــد للتعــ

لا يعتــبرون أجــراء ، يــنُص تحديــدا علــى أن مــوظفي المنظمــات غــير الحكوميــة   “حكوميــة غــير
 مسؤولية عن المطالبات الناشـئة عـن        ل البرنامج الإنمائي أي   ب، ولا يق  وكلاء للبرنامج الإنمائي   أو

 غير الحكوميـة    ةويقضي الاتفاق أيضا بأن تعوض المنظم     . الأنشطة المضطلع بها بموجب الاتفاق    
  . البرنامج الإنمائي وتبرئه من المسؤولية عن كافة المطالبات

ــة القــانون الــدولي قــد يعــرض       - ١٢ وتــرى الأمانــة أن التعريــف الواســع الــذي اعتمدتــه لجن
وفي ممارسـة المنظمـة،     . ظمات الدولية للمسؤولية بصورة غير معقولة، وينبغي بالتالي تنقيحـه         المن

 للمنظمـة علـى   “وكـيلا ”يتوقف العنصر الضروري في تحديد ما إذا كـان الـشخص أو الكيـان     
غـير أنـه إذا كـان أداء الوظـائف          .  للمنظمـة  وظـائف ما إذا كان هذا الشخص أو الكيان يؤدي         

ف يشكل عنصرا مهما، فإنه قد لا يكـون حاسمـا، وينبغـي تناولـه علـى أسـاس                   الصادر بها تكلي  
وتكتسي أهمية أيضا عوامل أخرى من قبيـل مركـز الـشخص أو الكيـان،     . كل حالة على حدة   

ــان        ــشخص أو الكيـ ــك الـ ــة وذلـ ــين المنظمـ ــة بـ ــسيطرة القائمـ ــة الـ ــة ودرجـ ــة بالمنظمـ . والعلاقـ
ت والأشـخاص الـذين يـؤدون وظـائف تقـوم بهـا            سبقت الإشارة إليه أعلاه، حتى الكيانا      وكما

 بـل شـركاء     “وكـلاء ” المنظمة أيضا، قد لا تعتبرهم المنظمة، في بعـض الـسياقات علـى الأقـل،              
  . يساعدون المنظمة في تحقيق هدف مشترك

 في مـشاريع    “الوكيـل ” تعريـف    ، علـى الأقـل،    وفي رأي الأمانة العامـة، ينبغـي أن يميـز           - ١٣
. ين يؤدون وظائف منظمة دولية، وأولئك الذين لا يؤدون هـذه الوظـائف          المواد بين أولئك الذ   

وهكذا ينبغي أن يـشمل التعريـف عنـصرا أساسـيا هـو معيـار مـا إذا كـان الـشخص أو الكيـان                         
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غـير أنـه، كمـا أشـير إليـه أعـلاه، قـد لا يكـون           . “وظائف للمنظمة صـدر بهـا تكليـف       ”يؤدي  
  . ذلك بالضرورة حاسما للمسألة

 علـــى مواصـــلة النظـــر في ممارســـات ثمـــة مـــا يـــدعو إلى تـــشجيع اللجنـــة عليـــه، وبنـــاء  - ١٤
ــم ــوم         الأم ــي أن تق ــتي ينبغ ــشروط ال ــد ال ــك لتحدي ــة الأخــرى وذل المتحــدة والمنظمــات الدولي
ــا ــان     به ــا إذا كــان شــخص أو كي ــر م ــها   “وكــيلا”لتقري ــة بعين ــة في حال ــة دولي ــذا .  لمنظم وه
 فيمـا يتعلـق بالخـصائص المطلوبـة لاتخـاذ قـرار             يساعد في إضفاء قـدر أكـبر مـن الوضـوح           قد ما
  .هذا القبيل لأغراض مشاريع المواد من

  
  الباب الثاني    
  الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن المنظمة الدولية    

  
  الفصل الثاني    
  إسناد التصرف إلى منظمة دولية    

  
  ٥مشروع المادة   -  ٢  

  ظمة دوليةقاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى من    
  الأمم المتحدة     

في الشرح الاستهلالي للفصل الثاني المتعلق بإسناد التصرف إلى منظمة دوليـة، أوردت               - ١
  ن أ مفاده -  بديهيا على كل حال-لجنة القانون الدولي توضيحا 

هذه المواد لا تشير إلى الحـالات الـتي لا يمكـن فيهـا إسـناد التـصرف إلى                ... ”    
بيل المثال، لا تـشير المـواد، وإنمـا تلمّـح ضـمنياً فقـط، إلى أن تـصرف             وعلى س . المنظمة

القوات العسكرية للدول أو المنظمات الدولية لا يُسند إلى الأمم المتحـدة عنـدما يـأذن                
مجلس الأمن للدول أو للمنظمات الدولية باتخاذ التدابير اللازمـة خـارج إطـار تسلـسل         

  .“ةقيادي يربط تلك القوات بالأمم المتحد
ولــئن كــان هــذا القــول لا يــستدعي أي تعليــق مــن جانــب الأمــم المتحــدة، في ضــوء الاجتــهاد  

 الــذي يــسند إلى الأمــم المتحــدة    -القــضائي الأخــير للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان      
 فـإن  - مسؤولية تصرف القوات العسكرية العاملـة تحـت قيـادة وسـيطرة وطنيـتين أو إقليميـتين               

لق بشيء من التفصيل على مبادئ وممارسـات عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ      الأمانة تود أن تع   
  .السلام، التي تطورت على مدى العقود الستة الماضية
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   مبدأ قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها‐  إسناد أعمال عمليات الأمم المتحدة إلى الأمم المتحدة    
:  نوعين مـن العمليـات العـسكرية       ينبغي إقامة تمييز واضح في ممارسة الأمم المتحدة بين          - ٢
العمليـات  و )ب(عمليات الأمم المتحدة الـتي تجـري تحـت قيـادة الأمـم المتحـدة وسـيطرتها،                ) أ(

 فعمليـات الأمـم المتحـدة     . التي تأذن بها الأمم المتحدة تحت قيادة وسيطرة وطنيتين أو إقليميـتين           
وهـي  . عيـة تابعـة للأمـم المتحـدة       التي تجري تحت قيادة الأمم المتحـدة وسـيطرتها هـي أجهـزة فر             

العمليـات الـتي تـأذن بهـا        أمـا   . مسؤولة أمام الأمين العـام تحـت التوجيـه الـسياسي لمجلـس الأمـن              
فتجري تحت قيادة وسيطرة وطنيتين أو إقليميتين، ولئن كان مجلـس الأمـن يـأذن                الأمم المتحدة 

وبعـد أن   .  مجلـس الأمـن     عـن  ة أو بها فإنهـا مـستقلة في إدارة العمليـة وتمويلـها عـن الأمـم المتحـد                
ــأذن ــه لا    ي ــة، فإن ــن بالعملي ــس الأم ــسيطر مجل ــة،     ي ــذه العملي ــب ه ــن جوان ــب م ــى أي جان  عل
ويقتصر دوره بعد الإذن بالعملية على تلقـي تقـارير دوريـة عـن              . يرصدها طيلة مدة بقائها    ولا

  .طريق الدولة المتزعمة أو المنظمة التي تتولى إدارة العملية
يد إمكانية إسناد عمل أو امتناع عن عمل صادر عن فـرد مـن أفـراد عمليـة                  ولدى تحد   - ٣

 علـى العمليـة   “القيـادة والـسيطرة  ”عسكرية إلى الأمم المتحدة، ما فتئت المنظمة تسترشد بمبدأ     
ــة أو العمــل المعــني  ــة      . المعني ــشطة العملياتي ــا مــن نطــاق مــسؤوليتها عــن الأن ــدد موقفه ــد حُ وق

 ذلـك الأنـشطة ذات الـصلة بالقتـال، في تقريـر الأمـين العـام بـشأن                للعمليات العسكرية، بمـا في    
   : وبناء عليه.)٧()وعمليات حفظ السلام الأخرى(تمويل قوة الأمم المتحدة للحماية 

تستند المـسؤولية الدوليـة للأمـم المتحـدة عـن الأنـشطة الحربيـة الـتي تقـوم بهـا                      - ١٧”  
ية قيد البحث تجـري تحـت قيـادة وسـيطرة           قوات الأمم المتحدة إلى الافتراض بأن العمل      

وعنــدما تجــري عمليــة مــأذون بهــا في إطــار الفــصل . الأمــم المتحــدة علــى وجــه الحــصر
، تناط المسؤولية الدولية عن أنـشطة القـوة بالدولـة      تينالسابع تحت قيادة وسيطرة وطني    
  [...] .أو الدول التي تضطلع بالعملية

ــصرفات القــوات   وفي العمليــات المــشتركة، تكمــن   - ١٨”   ــة عــن ت المــسؤولية الدولي
بالجهة التي تناط بها القيادة والسيطرة العملياتية وفقا للترتيبات المنشئة لطرائـق التعـاون              

وفي حـال عـدم وجـود ترتيبـات         . بين الدولة أو الدول المقدمة للقوات والأمم المتحـدة        
تقـرر المـسؤولية في كـل     رسمية بين الأمم المتحدة والدولـة أو الـدول المقدمـة للقـوات، ت             

حالــة بمفردهــا تبعــا لدرجــة الــسيطرة الفعليــة الــتي يمارســها أي مــن الطــرفين لــدى           
  . “الاضطلاع بالعملية

__________ 
 .A/51/389 :انظر  )٧(  
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ولم تطرح أسئلة بشأن إسناد المسؤولية إلى عملية للأمـم المتحـدة أو عمليـة مـأذون بهـا         - ٤
الـتي نفـذت في جمهوريـة       العمليـة   : من الأمم المتحدة في ممارسة الأمم المتحدة إلا في حالتين هما          

لكـن إذا كانـت العمليـة الكوريـة قـد أجريـت تحـت قيـادة وسـيطرة             . ، وعملية الصومال  اكوري
 عمليـة للأمـم     -وطنيتين، فإنه في حالة الصومال، نـشأت عـن تـزامن أو تعاقـب نـشر عمليـتين                   

 للعمليـتين أسـئلة    والتقـارب الزمـاني والمكـاني   -المتحدة وعمليـة مـأذون بهـا مـن الأمـم المتحـدة           
  .بشأن إسناد المسؤولية عن الضرر أو الإصابة الناجمة أثناء سير أي من العمليتين

. )٨(فقــد كانــت العمليــة الكوريــة في الخمــسينات أول عمليــة تــأذن بهــا الأمــم المتحــدة   - ٥
وكانت تجري تحت قيادة موحدة للولايات المتحدة، وتوجه تقارير دورية، من خلال حكومـة              

ــن   الولا ــس الأم ــات المتحــدة، إلى مجل ــا . ي ــة    أم ــة ضــد العملي ــات الموجه ــالمطالب ــادة ف سوتها القي
الموحــدة، أو ســوتها، حــسب الأحــوال، الــدول المــشاركة عمــلا باتفاقــات ثنائيــة أبرمــت بــين     

ولئن كان من المتعذر على الأمم المتحدة أن تقول بوثـوق           . الولايات المتحدة والدول المشاركة   
ات قد سوتها كلها أو عوضت عنـها القيـادة الموحـدة، فإنـه يمكـن القـول قطعـا                    بأن تلك المطالب  

  . بأن الأمم المتحدة لم تسو أي منها
، نـشر عـدد مـن عمليـات الأمـم المتحـدة         ١٩٩٤  و ١٩٩٢وفي الصومال، بـين عـامي         - ٦

في نفـس منطقـة     ووالعمليات التي تقودها الولايات المتحدة في وقـت واحـد في معظـم الأحيـان                
 القيــام بعمليــات أثنــاء، بمــا في ذلــك  قيــادة مــستقلة وهيكــل مراقبــة مــستقلا وأقامــت. لعمليــةا

وسـوت لجـان المطالبـات الـتي أنـشأتها كـل عمليـة مـن هـاتين العمليـتين               . )٩(مشتركة أو منـسقة   
مطالبات الأطراف الثالثة تبعـا لمـا إذا كانـت لعمليـة الأمـم المتحـدة أو للعمليـة المـأذون بهـا مـن                         

  .  المتحدة قيادة وسيطرة فعليتان على أي عملية معينةالأمم
ــة في       - ٧ ــراف الثالثـ ــات الأطـ ــسوية مطالبـ ــة الـــتي وضـــعت لتـ ــات العمليـ وتعكـــس الترتيبـ

الصومال، حيث أجريت عمليـات متعـددة في وقـت واحـد أو بالتتـابع، المبـدأ القائـل بـأن كـل                       
اضـعة لقيادتهـا وسـيطرتها، بغـض      دولة أو منظمة مسؤولة عن الأضـرار الـتي تحـدثها القـوات الخ             

مـصدر  ”النظر عـن كـون مجلـس الأمـن هـو الـذي أصـدر تكليفـا بالعمليـة أو أذن بهـا، بـصفته                          
__________ 

 S/1511 انظـر الوثيقـة   () ١٩٥٠ (٨٣عملا بقرار مجلس الأمن     ا  كوريالتي نفذت في جمهورية     أنشئت العملية     )٨(  
 .)١٩٥٠ هيوني/حزيران ٢٧المؤرخة 

، أذن )١٩٩٢ (٧٥١بموجــب قــرار مجلــس الأمــن  (عقــب إنــشاء عمليــة الأمــم المتحــدة الأولى في الــصومال     )٩(  
 فرقـة العمـل الموحـدة،    وأعقبـت . ))١٩٩٢ (٧٩٤بموجب القـرار   ) (مجلس الأمن بإنشاء فرقة العمل الموحدة     

 ٨١٤وجـب قـرار مجلـس الأمـن         الـتي أنـشئت بم    (في الـصومال      الثانيـة  الموسـعة بدورها، عمليـة الأمـم المتحـدة        
: امـم المتحـدة الثانيـة في الـصومال هم ـ         كيتان إضافيتان بـشكل مـواز لعمليـة الأ        يونشرت قوتان أمر  . )١٩٩٣(

 .قوة الرد السريع ووحدة رينجرز الخاصة التابعة للولايات المتحدة
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ها تــحدث أوفي تــسوية عــدد كــبير مــن مطالبــات الطــرف الثالــث عــن الأضــرار الــتي  . “الــسلطة
 الــدول  لقيــادة الولايــات المتحــدة وســيطرتها، قبلــت الولايــات المتحــدة وكــذاالخاضــعةقــوات ال

وفي حالــة الــصومال، كمــا هــو الأمــر في . الأخــرى المــساهمة بقــوات مــسؤولية وتبعــة التعــويض
كوريـا، إذا لم يكـن بوسـع الأمـم المتحـدة أن تـشهد بتـسوية الولايـات المتحـدة                 جمهوريـة   حالة  

لجميع هذه المطالبات، فإنها تـستطيع أن تؤكـد أنـه لم يـسند أي مـن تلـك المطالبـات إلى الأمـم                        
  .تعوضها المنظمة بأي وجه من الوجوه حدة، ولمالمت
ــدأ    - ٨ ــد أدرج مب ــل وق ــسؤولية تحمي ــالم ــن     لم ــة م ــسيطرة في مجموع ــادة وال ــه القي ــاط ب ن تن

الاتفاقات والترتيبات الثنائية المبرمـة مـؤخرا بـين الأمـم المتحـدة والـدول الأعـضاء المتعاونـة مـع                     
وتتـضمن هـذه الاتفاقـات    . رة مـستقل عمليات الأمم المتحدة تحت قيادة مـستقلة وهيكـل سـيط       

أحكاما تنص على أن كل مشارك لا يكون مسؤولا إلا عن تسوية مطالبـات الأطـراف الثالثـة                  
فيمــا يتعلــق بالوفــاة أو الإصــابة الشخــصية أو المــرض الــذي يتــسبب فيــه موظفــوه أو وكــلاؤه،  

لـذي تكـون بـه تلـك     عن الخسارة أو الضرر التي يلحق بممتلكـات الأطـراف الثالثـة بالقـدر ا         أو
المطالبات ناشئة عن أو متصلة بعمل أو امتناع عن عمـل صـادر عـن ذلـك الطـرف أو موظفيـه               

  .)١٠(أو وكلائه

__________ 
 المبرم بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحـدة الأمريكيـة بـشأن إرسـاء             ٢٠٠٥ومنها اتفاق عام      )١٠(  

 المـبرم بـين الأمـم المتحـدة         ٢٠٠٦راق؛ وترتيـب عـام      الأمن اللازم لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الع ـ        
جمهوريــــة الكونغــــو في قــــوة الاتحــــاد الأوروبي ”والاتحــــاد الأوروبي في أعقــــاب الترتيــــب المتعلــــق بــــدعم  

 ٢٠٠٧ ، لبعثة منظمة الأمم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ والترتيبـات التقنيـة لعـام         “الديمقراطية
 ليـشتي  -ستراليا بشأن التعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملـة في تيمـور       أتحدة وحكومة   المبرمة بين الأمم الم   

المبرمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنظم التعاون بين           ٢٠٠٨وتقديم المساعدة لها؛ وترتيبات عام      
جمهوريــة أفريقيــا / في تــشادوروبيوقــوة الاتحــاد الأ بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد 

فالعمليـة الـتي   . وتشكل استثناء حالة العملية المختلطة للاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة في دارفـور             . الوسطى
هي جهاز فرعي مشترك بـين   ،)٢٠٠٧ (١٧٦٩أنشئت باعتبارها عملية مشتركة بموجب قرار مجلس الأمن         

ؤولية عن مطالبات الطـرف الثالـث بـشأن الإصـابة الشخـصية والوفـاة             والمس. الأفريقيالأمم المتحدة والاتحاد    
 من الاتفـاق المـبرم      ٥٤ الفقرة( وحدها   “تسويها الأمم المتحدة  ”والإضرار بالممتلكات التي تسند إلى العملية       

لأمـم  العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي وا بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان بشأن مركز      
 ).٢٠٠٨المتحدة في دارفور لعام 
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بهرامـي  وقد تجاهل الاجتهاد الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدءا بقـضية              - ٩
. ض الإســناد هــذا التمييــز الأساســي بــين هــذين النــوعين مــن العمليــات لأغــرا   )١١(وســاراماتي

 الـذي استرشـدت بـه الأمـم المتحـدة           “القيـادة والـسيطرة الفعليـتين     ”تجاهلت المحكمة معيـار      إذ
والدول الأعضاء في مسائل الإسناد على مدى سـتة عقـود، عنـدما أسـندت إلى الأمـم المتحـدة                    

 قيـادة  تحـت    )القـوة الأمنيـة الدوليـة في كوسـوفو         (أعمال عمليـة مـأذون بهـا مـن الأمـم المتحـدة            
 لهــا كانــت ســلطاته لتلــك العمليــة و“فــوض”، لمجــرد أن مجلــس الأمــن قــد  وســيطرة إقليميــتين

  .  عليها“السلطة والسيطرة الأخيرتين”
وتمشيا مع المبدأ القديم العهد والذي مفاده أن المسؤولية تقع على الجهـة الـتي تنـاط بهـا        - ١٠

المتحـدة علـى أعمـال أو امتنـاع عـن      القيادة والسيطرة، فإنه لا يمكن أن تترتب مسؤولية الأمـم         
منــذ الأيــام الأولى لعمليــات حفــظ ف. أعمــال صــادرة عــن جهــات لا تخــضع لقيادتهــا وســيطرتها

السلام، اعترفت الأمم المتحدة بما عليها من مسؤولية وتبعة فيما يتعلـق بـالتعويض عمـا يـصدر                  
ضت في نفـس الوقـت      عن أفراد عملياتها لحفظ السلام من أعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال، ورف ـ               

 علـى الـرغم مـن أنهـا عمليـات أذن            -ات موجهة ضد عمليات عسكرية أخرى       النظر في مطالب  
  . وظلت هذه الممارسة موحدة ومتسقة دون استثناء. بها مجلس الأمن

  
  “جهاز”تعريف     

ولعـل هـذا الإغفـال يـستند إلى         . “جهـاز ” أي تعريف للفظ     ٢لا يقدم مشروع المادة       - ١١
 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال               ٤ من المـادة     ٢، على غرار الفقرة     افتراض أنه 

ــيس     “جهــازا”، يعــد )١٢(غــير المــشروعة دوليــا  ــه ل ــه كــذلك، وأن ــا تقــرر قواعــد المنظمــة أن  م
 لغــرض إســناد تــصرف إلى    “الوكيــل” أو “الجهــاز ”الــضروري أو المهــم التمييــز بــين     مــن

  . دولية منظمة

__________ 
. Behrami and Saramati, Application No. 71412/01, European Court of Human Rights, 2 May 2007 :انظـر   )١١(  

 سلسلة من القضايا التي بتت من خلالها المحكمـة الأوروبيـة في مـسألة الإسـناد                 برهامي وسراماتي وأعقبت قضية   
 ,Kasumaj v. Greece, Application No. 6974/05, European Court of Human Rights:رانظ ـ علـى نفـس المنـوال   

5 July 2007; Gajic v. Germany, Application No. 31446/02, European Court of Human Rights, 28 August 

2008; Beric v. Bosnia and Herzegovina, Application No. 36357/04, European Court of Human Rights, 16 

October 2007. 

يــشمل الجهــاز أي شــخص أو كيــان لــه ذلــك المركــز وفقــاً للقــانون    ” مــن المــادة علــى أنــه  ٢تــنص الفقــرة   )١٢(  
 .“للدولة الداخلي
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ــ  - ١٢  لا يحــل أحــدهما محــل الآخــر  “جهــازا” و “وكيــل”ة العامــة أن لفظــي وتــرى الأمان
لا يـرتبط تعاقـديا بـالأمم المتحـدة، فـإن            يحتمـل أن يـرتبط أو      “الوكيـل ”فـإذا كـان     . بالضرورة

فثمـة  .  بالمنظمـة لكـي تعتـبره جهـازا مـن أجهزتهـا      “صـلة عـضوية   ”لا بـد وأن يقـيم        “الجهاز”
 بـالأمم المتحـدة    “متـصلة مؤسـسيا   ” الوقـت الـراهن      مجموعة متنوعة من الكيانـات الـتي هـي في         

، أو أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ودولة عـضو عمـلا بتكليـف               )١٣(تقوم بخدمتها  أو
، ولا تعتبر أجهزة للأمم المتحدة، بصرف النظر عن درجـة مـن المـساعدة               )١٤(من جهاز رئيسي  

لــذلك فــإن الأمانــة العامــة تفــضل أن و. المقدمــة لتلــك الكيانــات، أو الــسيطرة الممارســة عليهــا
  . “أي كيان له ذلك المركز وفقا لقواعد المنظمة” : على النحو التالي“جهاز”يكون تعريف 

  
  ٦مشروع المادة   -  ٣  

تصرف الأجهزة أو الوكلاء ممّن تضعهم تحـت تـصرف المنظمـة الدوليـة دولـة أو منظمـة                       
  دولية أخرى

  الأمم المتحدة     
 الــذي اقترحتــه لجنــة القــانون الــدولي هــو معيــار واقعــي  “يطرة الفعليــةالــس”إن معيــار   - ١

يستند إلى السيطرة الفعلية على التصرف المعني ويطبق في العلاقـة بـين المنظمـة والدولـة المعـيرة،                   
وفي الحالـة   . أو في حالة عمليـات الأمـم المتحـدة، بـين الأمـم المتحـدة والـدول المـساهمة بقـوات                    

الــسيطرة ”إســناد فعـل وحــدة وطنيــة إلى الأمـم المتحــدة لـشرط درجــة    فــإن إخـضاع   الأخـيرة، 
 على الفعل أو التـصرف المعـني إنمـا يعـني ضـمنا، في الواقـع، أنـه عنـدما تـستمر الدولـة                         “الفعلية

المعيرة في ممارسة سيطرتها العملياتية علـى العمـل المنـسوب، فـإن المـسؤولية ينبغـي أن تـسند إلى                     
  .نظمة المتلقيةالدولة المعيرة لا إلى الم

 للتمييـز   “أفقيا” “القيادة والسيطرة الفعليتين  ”وفي ممارسة الأمم المتحدة، يطبق معيار         - ٢
بين عملية للأمم المتحـدة تجـري تحـت قيـادة الأمـم المتحـدة وسـيطرتها وعمليـة تـأذن بهـا الأمـم                         

أن يطبــق وبخــلاف ذلــك، يمكــن . المتحــدة وتجــري تحــت قيــادة وســيطرة وطنيــتين أو إقليميــتين 
 في العلاقــات بــين الأمــم “عموديــا” الــذي اقترحتــه اللجنــة تطبيقــا “الــسيطرة الفعليــة”معيــار 

المتحدة والدول المساهمة بقوات لجعل مسؤولية المنظمـة مـشروطة بمـدى سـيطرتها الفعليـة علـى                  
  .تصرف القوات المعنية

__________ 
 .منها مثلا هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أو أمانات الاتفاقيات البيئية  )١٣(  

 أو المحكمــة الخاصــة للبنــان أو اللجنــة الدوليــة لمناهــضة الإفــلات مــن ،نمنــها مــثلا، المحكمــة الخاصــة لــسيراليو  )١٤(  
 وهي أجهزة أنشئت بموجب اتفاق بين الأمـم المتحـدة وحكومـات كـل مـن سـيراليون        ،العقاب في غواتيمالا  
 . تباعا،ولبنان وغواتيمالا
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ات الموضـوعة تحـت      القـو  أنغير أن موقف الأمم المتحدة القـديم العهـد ظـل يتمثـل في                 - ٣
 وبالتــالي )١٥(مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة فرعــي  جهــاز إلى “تتحــول”تــصرف الأمــم المتحــدة  

ــا ــك شــأن     فإنه ــستتبع مــسؤولية المنظمــة، شــأنها في ذل أي جهــاز فرعــي آخــر، بغــض النظــر    ت
ــة، ممارســة     إذا عمــا ــع جوانــب العملي ــسيطرة علــى جمي ــة”كانــت ممارســة ال .  في الواقــع“فعلي

، في ممارسـة الأمــم المتحــدة،  ٦ بمفهـوم مــشروع المــادة  “الــسيطرة الفعليــة”عيـار  ولـذلك فــإن م 
فتئ يستخدم لتحديد توزيع المسؤوليات عن الأضرار الناجمة في سياق أي عملية معينـة بـين                 ما

وظل هذا الموقف سائدا حـتى في الحـالات   . الأمم المتحدة وأي دولة من الدول المساهمة بقوات    
 حالـة عمليـة الأمـم المتحـدة         على غـرار   -يكل قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها      التي يتعطل فيها ه   
  . الثانية في الصومال

وفي هــذا الــصدد، تلاحــظ الأمانــة أن الــسيطرة التبعيــة الــتي تمارســها الدولــة المعــيرة في    - ٤
ؤسـسة  مسائل الملاحقات التأديبية والجنائية والرواتب والترقية طيلة مـدة العمليـة، متأصـلة في م              

بالقيــادة ”حفــظ الــسلام الــذي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة، حيــث تحــتفظ الأمــم المتحــدة، مبــدئيا 
غـير أنـه، مـا دامـت        .  وتحتفظ الدولة المعـيرة بالـسيطرة التبعيـة الأخـرى          “والسيطرة العملياتيتين 

 أغـراض   هذه السيطرة التبعية لا تتداخل مع سيطرة الأمم المتحدة العملياتية فإنه لا أهمية لهـا في               
  . الإسناد

ومراعاة لواقع عمليات حفظ الـسلام بـل وحرصـا علـى سـلامة عمليـة الأمـم المتحـدة                      - ٥
بمقتضاه تظل مسؤولة إزاء الأطراف الثالثـة،        إزاء الأطراف الثالثة، أقامت الأمم المتحدة توازنا،      

 التــصرف لكنــها تحــتفظ بحــق الرجــوع إلى الدولــة المعــيرة في حــالات التقــصير الجــسيم أو ســوء
ــادة  ف. المتعمــد ــم المتحــدة و   ٩بموجــب الم ــين الأم ــاهم ب ــذكرة التف ــشاركة [  مــن م ــة الم ] الدول

  ،]عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام[المساهمة بموارد في 
تتولى الأمم المتحدة مسؤولية النظر في أي مطالبات تتقدم بهـا أطـراف ثالثـة               ”    

 حالــة الوفــاة أو الإصــابة الشخــصية، الــتي في حالــة فقــدان ممتلكاتهــا أو الإضــرار بهــا أو
يتسبب فيها أفراد قـدِّموا، أو معـدَّات قـدِّمت، مـن الحكومـة لأداء خـدمات أو غيرهـا                    

غـير أن الحكومــة هـي الــتي   . مـن الأنـشطة أو العمليــات بموجـب مـذكرة التفــاهم هـذه     
فـاة  تكون مسؤولة عن هذه المطالبات إذا ما كانـت حـالات الفقـدان أو الـضرر أو الو                 

__________ 
عمليـة الأمـم المتحـدة     تتمتـع ”علـى أن   ١٩٩٠ مـن الاتفـاق النمـوذجي لمركـز القـوات لعـام              ١٥تنص الفقرة     )١٥(  

ــا للأمــم المتحــدة   . “...  بمركــز الأمــم المتحــدة وامتيازاتهــا وحــصاناتها ،لحفــظ الــسلم، بوصــفها جهــازا فرعي
)A/55/594المرفق ،.( 
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أو الإصابة ناجمة عن تقصير جسيم أو سوء تصرف متعمـد مـن جانـب الأفـراد الـذين                   
  . )١٦(“قدَّمتهم الحكومة

ولعــدد مــن الأســباب، ولا ســيما لأســباب سياســية، يحتمــل أن تــستمر ممارســة الأمــم     - ٦
مـا يتعلـق   المتحدة المتمثلة في مواصلة العمل بمبدأ مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الأطراف الثالثـة في   

ومـع ذلـك، تؤيـد الأمانـة        . بعمليات حفظ السلام والرجوع حسب الاقتضاء إلى الدولة المعيرة        
 باعتبـاره مبـدأ توجيهيـا عامـا في تحديـد المـسؤوليات بـين الأمـم            ٦العامة إدراج مـشروع المـادة       

 ما يتعلق بـالأجهزة أو الـوكلاء الـذين يوضـعون تحـت تـصرف        ها في دول الأعضاء في  الالمتحدة و 
  . المنظمة، بما في ذلك ما يتصل بأنشطة المنظمة في سياقات أخرى احتمالا

  
  ٧مشروع المادة   -  ٤  

  تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات    
  الأمم المتحدة     

ــة في الفقــرة    - ١ عنــصر الإســناد  ” أن، ٧مــن شــرحها لمــشروع المــادة  ) ٤(تلاحــظ اللجن
ــسلطة   فيمــا يتعلــق بالأفعــال المتجــا  “الرئيــسي هــو شــرط أن يتــصرف الجهــاز   ”وزة لحــدود ال

يقــصد بهــذه الــصيغة التعــبير عــن ”وتوضــح أنــه .  أي بــصفته الرسميــة“الوكيــل بتلــك الــصفة أو
. “الحاجة إلى إقامة صلة وثيقة بين التصرف المتجاوز لحدود السلطة ومهـام الجهـاز أو الوكيـل                

  .ذا المبدأويلاحظ الشرح أيضا أن ممارسة الأمم المتحدة تتفق مع ه
ويبدو أن ثمة نزر قليل من الممارسة بشأن المطالبات الموجهـة ضـد المنظمـة فيمـا يتعلـق                     - ٢

ومــا وقفنــا عليــه مــن . بأفعــال أجهزتهــا أو وكلائهــا الــتي يــدعى بأنهــا متجــاوزة لحــدود الــسلطة
لجهـاز  ممارسة يتطلب إقامة صلة قوية بين الفعل أو الامتنـاع المطعـون فيـه والوظـائف الرسميـة ل                  

وثمـة  ). ، أعـلاه ٢مـن مـشروع المـادة    ) ج(انظـر المناقـشة المتعلقـة بـالفقرة الفرعيـة        . (أو الوكيل 
ممارســة تــوحي بأنــه عنــدما يتــصرف بــصفته الرسميــة وضــمن الوظــائف العامــة للمنظمــة جهــاز  

__________ 
  )١٦(  A/C.5/60/26   وفي سـياق آخـر، يـنص الأمـر الإداري            .٩، المـادة    ٩، الفصل ST/AI/1999/6     المتعلـق بـالموظفين 

  : المتعلق بمطالبات الأطراف الثالثة على ما يلي١٣البند المقدمين دون مقابل في 
تتــولى الأمــم المتحــدة مــسؤولية النظــر في أي مطالبــات تتقــدم بهــا أطــراف ثالثــة في حالــة فقــدان ممتلكاتهــا     ”    

الإضرار بها أو حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية، التي تنشأ عمـا يـصدر عـن الأفـراد المقـدمين دون مقابـل            أو
غـير أنـه    . ال أو امتناع عن أعمال عند أداء خدمات للأمم المتحدة بموجب الاتفاق مـع الجهـة المانحـة                 من أعم 

إذا كان الفقدان أو الضرر أو الوفاة أو الإصابة ناجمة عن تقصير جسيم أو سوء تـصرف متعمـد مـن جانـب                       
مسؤولة تجاه الأمـم المتحـدة عـن        الأفراد الذين تقدمهم الجهة المانحة دون مقابل، فإن تلك الجهة المانحة تكون             

كافة المبالغ التي تدفعها الأمم المتحدة للمطالبين وعن كافة التكـاليف الـتي تتكبـدها الأمـم المتحـدة في تـسوية          
 .“تلك المطالبات
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وكيل تخوله المنظمة تلك الصفة، ولكن تصرفه يخرج عـن نطـاق الإذن الممنـوح، فـإن ذلـك                    أو
  . د يعتبر مع ذلك فعلا المنظمةالفعل ق

الحاجـة إلى إقامـة صـلة وثيقـة         ”ولما كان القصد من صـيغة مـشروع المـادة التعـبير عـن                 - ٣
، فـإن الأمانـة توصـي بـإدراج         “بين التصرف المتجاوز لحدود السلطة ومهام الجهـاز أو الوكيـل          

ة رسميــة ، حــتى يكــون واضــحا وجــوب أن يتــصرف الجهــاز أو الوكيــل بــصف“الرسميــة”كلمــة 
  .بصفة خاصة وقت ارتكاب الفعل المتجاوز لحدود السلطة لا
 لا تعكـس    )١٧( الـتي أوردتهـا اللجنـة      ١٩٨٦وفي هذا الصدد، تلاحظ الأمانة أن فتـوى           - ٤

، أفتى مكتب الـشؤون القانونيـة دائـرة العمليـات الميدانيـة             ١٩٧٤ففي  . ممارسة متسقة للمنظمة  
 المطالبـات في قـوات الطـوارئ التابعـة للأمـم المتحـدة              بشأن ما إذا كان يؤذن لمجلـس اسـتعراض        

بــأن يتــولى ويــسوي مطالبــات بــشأن أعمــال المــسؤولية التقــصيرية الــتي ارتكبــها أفــراد القــوات   
قد تكون ثمة فعـلا حـالات تتعلـق بأعمـال يقـوم      ”وأفتى بأنه  . خلال فترات خارج إطار العمل    

ــراد قــوة خــارج إطــار العمــل وتعتــرف الأمــم الم    تحــدة علــى النحــو الملائــم بأنهــا ترتــب   بهــا أف
، وأقام تمييزا بين أفعال أفراد القوة خارج إطار العمـل في ظـروف تتعلـق بوظـائف               “مسؤوليتها

، وأعمـال لا تمـت بـصلة بتاتـا لمركـز            )أي استعمال سلاح قدمتـه حكومـة      (فرد من أفراد القوة     
الفعل هو ما إذا كان الفعـل يتعلـق     وبالتالي، كان معيار إسناد     . فرد من أفراد القوة بصفته تلك     

بوظــائف للمنظمــة، بــصرف النظــر عمــا إذا كــان الفــرد في القــوة خــارج إطــار العمــل وقــت     
  .به القيام
 للأمـم المتحـدة في سـياق الأفعـال المتجـاوزة لحـدود الـسلطة                ةوتوحي الممارسة المحدود    - ٥

ى أن الإسـناد في أي حالـة         لينص عل ـ  ٧بضرورة القيام، على الأقل، بتعديل نص مشروع المادة         
يتــصرف بــصفته الرسميــة في حــدود ”مــن هــذا القبيــل لا يقــوم إلا إذا كــان الجهــاز أو الوكيــل  

وبالإضـافة إلى ذلـك، توصـي الأمـم المتحـدة لجنـة القـانون الـدولي          . “الوظائف العامة للمنظمـة   
ق بأفعال مـن هـذا القبيـل        بأن تولي المزيد من الاعتبار لمسألة ما إذا كان معيار الإسناد فيما يتعل            

هو نفس المعيار المعتمد بشأن وكلاء المنظمة وأجهزتها، على اعتبار أن الوكيل يمكن أن تربطـه                
  .بالمنظمة صلة مؤسسية أبعد من الصلة التي تربط الجهاز بها

لجنـة في الـشرح مقتطفـات    الوتوخيا للوضوح، توصي الأمم المتحدة أيضا بألا تـدرج            - ٦
 بـشأن الأفعـال المرتكبـة       ١٩٨٦ لعـام    الحوليـة القانونيـة للأمـم المتحـدة       ستقاة مـن    من الفتوى الم ـ  

  .خارج إطار العمل في عمليات حفظ السلام
  

__________ 
 .من الشرح) ٩(في الفقرة   )١٧(  
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  ٨مشروع المادة   -  ٥  
  التصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبنّاه    
  الأمم المتحدة    

 لـسلوك همـا شـرطان       “وتبنيها” المنظمة   “اعتراف”من الشرح أن    ) ١(يرد في الفقرة      - ١
وتـبين لجنـة    . مجتمعان لإسناد تصرف لا يمكن إسناده إلى المنظمة من خلال وكيلها أو جهازها            

ــى أســاس     ــدولي أن الإســناد يقــوم عل ــانون ال ــصل    ”الق ــذي تتخــذه المنظمــة فيمــا يت الموقــف ال
، ولكنـــها لا تجيـــب علـــى مـــسألة اختـــصاص المنظمـــة أو أي مـــن وكلاءهـــا “بتـــصرف معـــين

ا بالاعتراف بذلك التصرف أو تبنيه، وشكل الاعتراف، وما إذا كـان ينبغـي أن يـتم                أجهزته أو
فعل الاعتراف مع معرفة تامة بالطابع غير المـشروع للـسلوك، والآثـار القانونيـة والماليـة المترتبـة                   

 وستلزم الإجابة على هذه الأسئلة كي يكـون لمـشروع المـادة تـأثير عملـي                  .على هذا الاعتراف  
  .الأمم المتحدةما على 

وليست الأمانة العامة على علم بـأي حالـة مـن الحـالات الـتي اعتـرف فيهـا أي جهـاز                        - ٢
من أجهزة الأمم المتحدة أو تبنى سلوكا لا يسند إليها بوجه آخر، أو بأنها وافقت نتيجـة ذلـك       

الا وترى علاوة على ذلك أن هناك احتم ـ      . على تحمل مسؤولية التعويض عنه أو الالتزام بذلك       
ضئيلا في أن يصدر إقرار من هذا القبيل عن جهـاز حكـومي دولي، أو لـو تم هـذا الإقـرار، أن                       

  .يأذن بدفع التعويض الجهاز السياسي الذي يملك سلطة الميزانية
وفي ممارسة الأمانة العامة للأمم المتحـدة، فـإن دفـع مبـالغ علـى سـبيل الهبـة هـي الحالـة                - ٣

 الاعتـراف بمـسؤولية المنظمـة       دونين العـام أن يقـوم بـدفع مبـالغ           الوحيدة الـتي يـؤذن فيهـا للأم ـ       
، إذا ارتـأى أنـه، مـع ذلـك،          )إنه في الواقع، مشروط بالاعتراف بعدم وجـود أي مـسؤولية           بل(

 مـن القواعـد الماليـة في هـذا الـصدد             ١٢-١٠٥وتـنص القاعـدة     . هذا الدفع في مصلحة المنظمة    
  :على ما يلي

 الحــالات الــتي يكــون فيهــا الــدفع محققــا لمــصلحة يجــوز دفــع الإكراميــات في”    
رأي المستشار القانوني أن الأمم المتحدة ليس عليها التـزام قـانوني     المنظمة حتى لو كان     

ــح ــة         ... واضـ ــع أيـ ــى دفـ ــشؤون الإدارة علـ ــام لـ ــين العـ ــل الأمـ ــة وكيـ ــزم موافقـ وتلـ
  .“إكراميات 
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م جواز إسـناد التـصرف نفـسه     هو أنه رغ   ١٢-١٠٥والافتراض الكامن وراء القاعدة       - ٤
ويعتمـد مكتـب الـشؤون القانونيـة رأيـا ثابتـا            . إلى الأمم المتحدة، لا يجوز إسناد المسؤولية إليها       

مفاده أن دفع مبالغ على سبيل الهبة لا يمكن أن يتم إذا ترتبت المسؤولية بـصورة قانونيـة، ففـي                    
  .هذه الحالة، ينبغي دفع التعويض من باب الالتزام

  
  صل الثالثالف    
  خرق التزام دولي    

  
  ٩مشروع المادة   -  ٦  

  وقوع خرق لالتزام دولي    
  الأمم المتحدة     

 من المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول   ١٢ مع المادة ٩ من مشروع المادة ١تتطابق الفقرة    - ١
ــديلات واضــحة       ــع وجــود تع ــا م ــشروعة دولي ــال غــير الم ــرة . عــن الأفع ــشكل ٢إلا أن الفق  ت

 بين قواعد القانون الدولي والقانون الـداخلي        ٩ولا يميز مشروع المادة     .  حكما جديدا  بأكملها
للمنظمة الدولية في وصف عدم مشروعية التصرف، أو لأغـراض إسـناد المـسؤولية إلى المنظمـة                 

  . الدولية
مــن المحتمــل أن تنــشأ معظــم الالتزامــات بالنــسبة إلى  ”وتــذكر اللجنــة في شــرحها أنــه   - ٢

مــن المفــضل تبديــد أي شــك في أن خــروق هــذه ”وأنــه   “الدوليــة عــن قواعــد المنظمــةالمنظمــة 
 يُقـصد بهـا أن تـشمل أي التـزام           ٢وصـيغة الفقـرة     . الالتزامات تندرج أيـضاً ضـمن هـذه المـواد         

  .)١٨(“دولي قد ينشأ عن قواعد المنظمة
ــة      - ٣ ــة بطبيع ــشة المتعلق ــا في المناق ــة موقف ــذكر في . “قواعــد المنظمــة ”ولم تتخــذ اللجن وت

 لا تحـاول التعـبير عـن رأي قـاطع في هـذه              ٢إن الفقـرة     ...”: من شرحها مـا يلـي     ) ٦(الفقرة  
وإنما القصد منـها ببـساطة هـو القـول بـأن المبـادئ الـواردة في هـذه المـادة تنطبـق بقـدر                    . المسألة

 وتـرى   .“ليعـن قواعـد المنظمـة التزامـاً بمقتـضى القـانون الـدو            يمكـن اعتبـار الالتـزام الناشـئ          ما
الأمانة العامة أن هذا يعني أن حالات خرق القانون الدولي الواردة في القواعد، وليس حـالات             

بـالمعنى الـوارد    لالتـزام دولي    خرق القواعد بصفة عامة، هي وحدها التي ستعتبر حـالات خـرق             
عــة ومــسألة مــا إذا يترتــب علــى أي قاعــدة التــزام دولي تتوقــف علــى طبي. ٩في مــشروع المــادة 

القاعــدة المعنيــة وموضــوعها والغــرض منــها، وعلــى مــا إذا كــان القــصد منــها هــو إنــشاء التــزام 
__________ 

  ).٤(، الفقرة ٩شرح مشروع المادة   )١٨(  
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في ذلـك    وتشير الأمانة العامة في هذا الصدد إلى أن العديد من قواعد المنظمة، بما            . قانوني دولي 
  .قرارات أجهزتها السياسية لا يجوز أن تترتب عليها التزامات في القانون الدولي

 يمكــن الإجابــة بــصورة مجــردة علــى مــسألة مــا إذا كــان خــرق قاعــدة مــن قواعــد    ولا  - ٤
المنظمة ترقى إلى مرتبة خرق التزام من التزامات القانون الدولي، وإنما تتـأتى الإجابـة بـالأحرى                 

 مـن مـشروع     ١ولذلك، تؤيد الأمم المتحدة الـنص الحـالي للفقـرة           . بتناول كل حالة على حدة    
  .يح الشرح لتوضيح الفرق بين القواعد الدولية والداخلية للمنظمة، وتقترح تنق٩المادة 

  
  الفصل الرابع    
  مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى    

  
  ١٣مشروع المادة   -  ٧  

  تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً    
  الأمم المتحدة    

لعامــة علــى علــم بــأي حالــة مــن الحــالات الــتي ســاعدت فيهــا الأمــم    ليــست الأمانــة ا  - ١
المتحدة دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـا، أو احـتُج فيهـا                          

غـير أنـه في الآونـة الأخـيرة،         . بمسؤوليتها الدوليـة فيمـا يتعلـق بتـصرف المـستفيد مـن مـساعدتها              
دة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إمكانيـة اسـتخدام       أثيرت في حالة بعثة منظمة الأمـم المتح ـ       

  .ما تقدمه الأمم المتحدة من عون أو مساعدة لتيسير ارتكاب أفعال غير مشروعة
فقد كلفت بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة المنـشأة بقـرار                   - ٢

قوات الحكومة في عملياتهـا الراميـة    ، بولاية حماية المدنيين ودعم      )١٩٩٩ (١٢٧٩مجلس الأمن   
وفي سـياق العمليـات الـتي تنفـذ         . )١٩(إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبيـة والكونغوليـة        

بمساعدة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أصـبح مـن الواضـح أن                       
حة لجمهوريــة الكونغــو عناصــر مــن القــوات الــتي تقودهــا الحكومــة، ولا ســيما القــوات المــسل   

الديمقراطية التي كانت تستفيد من مساعدة الأمم المتحدة، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنـسان             
  والقـــانون الإنـــساني الـــدولي مـــن النـــوع الـــذي كـــان مـــن المفتـــرض أن تمنعـــه بمـــساعدة مـــن   

  

__________ 
  ).٢٠٠٧( ١٧٩٤و ) ٢٠٠٤( ١٥٦٥قرارا مجلس الأمن   )١٩(  
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كليـف  وأمام معضلة مواصـلة تقـديم المـساعدة إلى قـوات الحكومـة، وفـق الت               . )٢٠(المتحدة الأمم
الصادر عن مجلس الأمن، واحتمال أن يُنظـر إلى الأمـم المتحـدة علـى أنهـا متورطـة في ارتكـاب                      

فبموجـب القـرار    . فعل غير مشروع بحكم تقديمها للمساعدة، عدل مجلـس الأمـن ولايـة البعثـة              
، أذن للبعثــة بالاقتــصار علــى دعــم العمليــات الــتي تقودهــا القــوات المــسلحة  )٢٠٠٨ (١٨٥٦

الـدولي    والمخطـط لهـا بالاشـتراك معهـا وفقـا للقـانون الإنـساني                 لكونغـو الديمقراطيـة   لجمهورية ا 
  . وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين

سياســــة ”، وضــــع الأمــــين العــــام )٢٠٠٨ (١٨٥٦وتنفيــــذا لقــــرار مجلــــس الأمــــن   - ٣
ى البعثـة   وبناء على ذلك، أصبح يـتعين عل ـ      .  التي تحدد شروط تقديم مساعدة البعثة      “المشروطية

عــدم المــشاركة أو تقــديم الــدعم للعمليــات الــتي تنفــذها وحــدات القــوات المــسلحة لجمهوريــة   
الكونغو الديمقراطية إذا وجدت أسباب قوية للاعتقاد بأن هناك احتمـالا حقيقيـا في أن تنتـهك       

لي هذه الوحدات القانون الإنساني الدولي أو القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان أو القـانون الـدو                 
  .)٢١(للاجئين خلال تنفيذ هذه العملية

  ، وافق مجلس الأمن على التدابير التي اتخذها الأمين العام)٢٠٠٩ (١٩٠٦وفي القرار   - ٤
ــد،  - ٢٢”   ــرر التأكيـ ــرتين   ويكـ ــع الفقـ ــشيا مـ ــرار ١٤و ) ز (٣تمـ  ١٨٥٦ مـــن القـ

ة العــسكرية الــتي تقودهــا القــوات المــسلح   ، علــى أن دعــم البعثــة للعمليــات  )٢٠٠٨(
ــسلحة     ــات المـ ــد الجماعـ ــة ضـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــة   لجمهوريـ ــة والكونغوليـ الأجنبيـ

للقـانون الإنـساني     المشروعة رهين بالتقيد الصارم بشرطين هما امتثال تلك القوات           غير
العمليـات   الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجـئين والتخطـيط لتلـك             

قبـل   ر أنه يجب على القيادة العـسكرية للبعثـة أن تتأكـد،    تخطيطا مشتركا وفعالا، ويقر 
تقديم أي دعم لتلك العمليـات، مـن إجـراء أعمـال التخطـيط المـشترك لهـذه العمليـات             

كاف، ولا سيما فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين، ويدعو البعثة إلى التـدخل             بشكل  
طيــة إذا اشــتبه في أن عناصــر القــوات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــو الديمقرا لــدى قيــادة 

القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتلقى دعـم البعثـة     إحدى وحدات   
جسيمة لهذه القوانين، وفي حالة استمرار هـذه الحالـة، يـدعو البعثـة               ارتكبوا انتهاكات   

__________ 
كافة أنـواع الهجمـات الـتي تـستهدف المـدنيين، وأكـد             ) ٢٠٠٨ (١٨٥٦أدان مجلس الأمن في ديباجة القرار         )٢٠(  

منظمــة الأمــم المتحــدة في  الــضرورة الملحــة لقيــام حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بالتعــاون مــع بعثــة 
ان والقـانون الإنـساني الـدولي تلـك، وبخاصـة           بإنهـاء انتـهاكات حقـوق الإنـس        ”جمهورية الكونغو الديمقراطية    

الميليــشيات والجماعــات المــسلحة والعناصــر التابعــة للقــوات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــو  تلــك الــتي ترتكبــها 
  .“الديمقراطية 

  .S/2009/623الكونغو الديمقراطية،  التقرير الثلاثون للأمين العــام عن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية   )٢١(  
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الوحـــدات التابعـــة للقـــوات المـــسلحة لجمهوريـــة الكونغـــو   إلى ســـحب دعمهـــا لهـــذه 
  ؛“قراطيةالديم

علمــا في هــذا الــصدد بوضــع البعثــة ورقــة للــسياسة العامــة ] المجلــس[ويحــيط   - ٢٣”  
لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،       تحدد شروط تقديم دعمها لوحدات القوات المسلحة        

ــذ      ــيم تنفي ــة مناســبة لتقي ــسياسة العامــة   ويطلــب إلى الأمــين العــام أن ينــشئ آلي هــذه ال
   .“بانتظام

ثة منظمة الأمم المتحدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مثـال لقـرار متعلـق                 وحالة بع   - ٥
بالــسياسات اتخذتــه المنظمــة لتجنــب التــورط في تيــسير ارتكــاب فعــل غــير مــشروع أو تجنــب     

ومــع أنهــا تظــل مثــالا وحيــدا، فــإن الأمانــة العامــة للأمــم    . اعتبارهــا ضــالعة في تيــسير ارتكابــه 
 مشاريع المواد مادة مناسـبة تتنـاول تقـديم العـون أو المـساعدة في                المتحدة مع ذلك تؤيد تضمين    

وفي هذا الصدد، تود الأمانـة العامـة تأكيـد الفـرق الجـوهري              . ارتكاب فعل غير مشروع دوليا    
بين الدول والمنظمات الدولية التي كثيرا ما تشكل أنشطتها في مجال تقديم العون والمـساعدة في                

  .الات وظائفها الأساسيةعدد متزايد ومتنوع من المج
ــة          - ٦ ــة النهائي ــساعدة، وصــعوبة رصــد الوجه ــشطة الم ــاق أن ــساع نط ــسبب ات ــدا ب وتحدي
الاستخدام النهائي لهذه المعونـة أو المـساعدة، تـزداد أهميـة الـشرط المتعلـق بإسـناد المـسؤولية                      أو
 الفعــل المنظمــة فيمــا يتعلــق بــأي معونــة أو مــساعدة مــن هــذا القبيــل، أي العلــم بظــروف     إلى
، ينبغي أن يُفهـم منـها     بظروف الفعل غير المشروع   العامة أن العلم    وترى الأمانة   . المشروع غير

  . هذا الأمر في الشرح، وتطلب إدراجبعدم مشروعية الفعلأنها تشمل العلم 
وتقترح الأمانة العامة إضافة التوضيح المقـدم في شـرح المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول                    - ٧

. ل غــير المــشروعة دوليــا أيــضا في ســياق المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة عــن الأفعــا
ولدى القيام بذلك، قد تود اللجنة النظـر في تنقـيح الـشرح أو مـشروع المـادة نفـسه، لتوضـيح                      
أن المسؤولية لا تنشأ عن الفعل غير المـشروع في حـد ذاتـه، ولكـن عـن تـصرف المنظمـة الـذي               

لفعل غير المشروع دوليا؛ وأن يكون القصد مـن المـساعدة موجهـة للفعـل             تسبب أو ساهم في ا    
غــير المــشروع؛ وأن يرتكــب الفعــل فعليــا، وأن تكــون هــذه المــساعدة عــاملا مهمــا مؤديــا إلى   

  .ارتكاب الفعل
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  ١٤مشروع المادة   -  ٨  
   ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً     
  الأمم المتحدة    

 مــن المــواد ١٧ في المــادة “التوجيــه والــسيطرة ”يوجــد مــا يــوازي القاعــدة المتعلقــة ب ـــ  - ١
وتـرى اللجنـة أن مـا يـبين هـذا المبـدأ            . المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً        

التوجيـــه ” “الاشـــتراك في ممارســـة”فيمـــا يتعلـــق بالمنظمـــات الدوليـــة أو يعطـــي مثـــالا علـــى   
هـــو الحجـــة الـــتي اســـتظهرت بهـــا فرنـــسا في قـــضية مـــشروعية اســـتعمال القـــوة  ، “والـــسيطرة

ــسا ( ــة، ومفادهــا أن   ) يوغوســلافيا ضــد فرن منظمــة حلــف شمــال  ”أمــام محكمــة العــدل الدولي
 القـوة الأمنيـة الدوليـة في كوسـوفو، وكانـت الأمـم              ‘توجيـه  ’مـسؤولة عـن   ] كانـت [الأطلسي  

  .)٢٢(“ عليها‘السيطرة’المتحدة مسؤولة عن 
ــة القــانون الــدولي في شــرحها للمــادة     - ٢  مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية  ١٧وأشــارت لجن

 يقـصد بهـا حـالات    ‘ممارسـة الـسيطرة  ’عبـارة  ”الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا إلى أن        
الهيمنة على ارتكاب سلوك غير مشروع لا مجرد الإشراف عليـه، ناهيـك عـن مجـرد التـأثير فيـه                

 لا تشمل مجـرد التحـريض أو الإيحـاء، بـل تتـضمن أيـضا                ‘توجيه’عبارة  ”وأن   “أو الاهتمام به  
 اللذين تمارسـهما منظمـة    “التوجيه والسيطرة ”ومن أمثلة   . )٢٣(“التوجيه الفعلي العملي الطابع   

، اتخاذ قرار ملزم لا يتـرك أي سـلطة تقديريـة للدولـة أو المنظمـة                 )٢٤(“في ظروف معينة  ”دولية  
  . ر من أجل تنفيذ التصرف الصادر به تكليف من القرارالتي وُجه إليها القرا

 “التوجيـه والـسيطرة   ”وليس للأمانة العامة علم بأي ممارسة تدعم القاعـدة المتعلقـة بــ                - ٣
، على نحو ما شـرحته اللجنـة، وتـشك في استـصواب تطبيقهـا قياسـا                 ١٤بمفهوم مشروع المادة    

فالعديد مـن جوانـب هـذه       . ل غير المشروعة دوليا   على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعا      
، وطبيعتـهما، والوسـائل     “التوجيـه والـسيطرة   ”زالت غير واضحة، ولا سـيما عتبـة          القاعدة ما 

وعلــى عكــس الــدول، . الــتي يمكــن للمنظمــات الدوليــة أن تمــارس بهــا هــذا التوجيــه والــسيطرة 
طرة والتوجيه على دولـة بالوسـائل       تمارس الأمم المتحدة، بل ليس في وسعها أن تمارس، السي          لا

ــدول    التوجيــه ”دام  ومــا). الوســائل العــسكرية والاقتــصادية والدبلوماســية   (المتاحــة عــادة لل
 يتخذان شكل قرار ملزم، فـإن مـن الـصعب تـصور قـرار واحـد يـسطر علـى دولـة                       “والسيطرة
__________ 

  ).٢(، الفقرة ١٤شرح مشروع المادة   )٢٢(  
، شــرح ٧٧، بــصيغتها المــصوبة، الفقــرة  )الجــزء الثــاني (، المجلــد الثــاني٢٠٠١حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،    )٢٣(  

   ).٧(، الفقرة ١٧ المادة
  ).٣(، الفقرة ١٤شرح مشروع المادة   )٢٤(  
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 عقـود قـرار     علـى مـدى سـتة      وأخـيرا، لم يُـصادَف قـط في ممارسـة المنظمـة الممتـدة             . يوجهها أو
 علـى ارتكـاب فعـل       “الـسيطرة التنفيذيـة   ”ملزم يستوفي الشرط المذكور آنفا، أي قـرار يمـارس           

  .غير مشروع دوليا
مـشروعية  وتفضل الأمانة العامة عدم إدراج الحجة التي استظهرت بها فرنسا في قـضية                - ٤

فهـذا القـول   . “التوجيـه والـسيطرة  ” أمام محكمـة العـدل الدوليـة، كمثـال علـى             استعمال القوة 
يثير الجدل لكونه لم يبت فيه قضائيا فحسب، بل إن اللجنة بتوظيـف هـذه الحجـة قـد تبـدو                   لا

وكأنها تؤيد الحجة القائلة بأن الأمم المتحدة مارست في كوسوفو الـسيطرة علـى القـوة الأمنيـة      
  .الدولية في كوسوفو، وهذا غير صحيح

ظــروف ”ة شــكوك خطــيرة بــشأن وجــود  وفي ضــوء مــا تقــدم، تــساور الأمانــة العام ــ  - ٥
، ١٤ بـالمعنى المقــصود في مـشروع المــادة   “توجيهـا وســيطرة ” يـشكل فيهــا قـرار ملــزم   “معينـة 

  .وترى أن مشروع المادة ليس له أثر عملي يُذكر بالنسبة للمنظمة
  

  ٩مشروع المادة   -  ٩  
   إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى     
  الأمم المتحدة    

في العلاقـات بـين     ” إلى أنـه     ١٥من شرحها لمشروع المـادة      ) ٢(في الفقرة   تشير اللجنة     - ١
منظمة دولية والدول الأعضاء فيها أو المنظمات الدولية الأخرى، لا يحدث صـدور قـرار ملـزم          

وتــورد شــرح ) التوكيــد مــضاف (.“في الظــروف الاســتثنائيةإلا المنظمــة الدوليــة إكراهــاً  عــن 
ة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا ووصـف الإكـراه               من المواد المتعلق   ١٨ المادة

  :الوارد فيه على النحو التالي
ــراه ”     ــوة     ...الإكـ ــه القـ ــابع الأساســـي الـــذي تتـــصف بـ ــنفس الطـ يتـــصف بـ

والــشرط الــلازم لتحقــق الإكــراه، والــذي لا يكفــي أي شــيء يقــل عنــه،   ... القــاهرة
ا من خيـار فعلـي سـوى الامتثـال لرغبـات            أن يُفرض على الدولة سلوك لا يترك له        هو

  . “الدولة التي تمارس الإكراه
وترى اللجنة أن وسيلة الإكراه الوحيـدة المتاحـة لمنظمـة دوليـة هـي القـرارات الملزمـة،                     - ٢

 يجب أن يكون بمثابة القـوة القـاهرة الـتي           ١٥ بالمعنى المقصود في مشروع المادة       “الإكراه”وأن  
، “الإكـراه ”وتـرى اللجنـة أن   . ولة أو المنظمـة المكرهـة سـوى الامتثـال    لا تترك خيارا آخر للد   

، ولكـن اللجنـة لا تقـدم مثـالا لهـذه الظـروف،              “في الظـروف الاسـتثنائية    ”يمكن أن يقع إلا      لا
  .وإن كان نظريا
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، وتـشك في    “الإكـراه  ”وليس للأمانة العامة علم بأي ممارسة تدعم القاعدة المتعلقة ب ـ          - ٣
ففي واقع المنظمة، يكاد ينعدم احتمال اتخـاذ مجلـس   . ١٥ بمفهوم مشروع المادة     احتمال وقوعه 

 أي قـرار لا يقتـصر علـى    - ١٥الأمن قرارا ملزما يستوفي الـشروط الـواردة في مـشروع المـادة         
 تـأثير القـوة     “الإكـراه ”إلزام دولة بارتكاب فعل غير مشروع دوليا، بل يكـون لـه مـن خـلال                 

وبناء على ذلك، تـرى الأمانـة العامـة أنـه مـن المـرجح أن يكـون لمـشروع المـادة هـذا،             . القاهرة
  .، تأثير ضئيل، إن وجد، على ممارسة المنظمة١٤شأنه شأن مشروع المادة 

  
  ١٦مشروع المادة   -  ١٠  

  اءالقرارات والأذون والتوصيات الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية الأعض    
  الأمم المتحدة    

 الحالة التي تحاول فيها المنظمة الدولية أن تؤثر على أعـضائها         ١٦يتناول مشروع المادة      - ١
لكي تحقق نتيجة ما كان لها أن تحققها بالطرق المشروعة، وبذلك تلتف علـى التزامـات دوليـة                   

  . لا يُشترط إثبات النيةاستنادا إلى اللجنة فإنه و. واقعة عليها
فــالقرار الملــزم يرتــب  . يــز مــشروع المــادة بــين القــرارات الملزمــة والقــرارات الآذنــة  ويم  - ٢

ــه المــسؤولية مــتى صــار         ــرار الآذن تترتــب علي ــى المنظمــة وقــت اتخــاذه؛ بينمــا الق مــسؤولية عل
. ارتكاب الفعل حقيقة فعلية، وكان ارتكـاب الفعـل مـستندا إلى ذلـك الإذن أو تلـك التوصـية               

 الصدد أنه بينمـا قـد تكـون المنظمـة الدوليـة مـسؤولة عـن الأفعـال الـتي                     وتضيف اللجنة في هذا   
ترتكبــها الــدول وهــي تتــصرف بموجــب إذن صــادر بــذلك، فــإن المنظمــة لــن تكــون مــسؤولة    

أي خرق آخر قد ترتكبه الدولة العضو أو المنظمة الدولية الأخـرى الـتي صـدر لهـا الإذن                    عن”
 ربمــا يكــون متــداخلا مــع ١٦إلى أن مــشروع المــادة وتخلــص اللجنــة في النهايــة . “أو التوصــية

الــتي يكــون فيهــا  الات الحــ، ولكنــه مــع ذلــك ضــروري لتغطيــة  ١٥  و١٤مــشروعي المــادتين 
  . تصرفا غير قانونيتصرف الدولة العضو الموجه إليها القرار

ــادة        - ٣ ــاق الم ــدرج ضــمن نط ــاه لا تن ــواردة أدن ــة ال ــزم   ١٦والأمثل ــرار المل ــة الق ، أي حال
 الأصــلية الــذي يُتخــذ للالتفــاف علــى التــزام واقــع علــى المنظمــة  المــشروعية بعــدم “شوبالمــ”

 على سبيل بيان ما درجت عليه الأمم المتحـدة مـن ممارسـة    في هذا المقام إلا أنها تُدرج    . الدولية
  .عندما ترد عليها مطالبات تتعلق بقرارات ملزمة

عويض عن أضرار ناجمـة عـن تنفيـذ نظـام            الأمم المتحدة أحيانا مطالبات بالت     وقد تلقت   - ٤
 فيهـا مطالبـات بـالتعويض عـن الخـسارة الماليـة             تدموفي الحالات التي قُ ـ   . جزاءات مجلس الأمن  

أو الضرر، أو عن التكاليف المتكبدة بطرق أخرى لدى تنفيذ تدابير الإنفاذ التي يقررهـا مجلـس                 
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 بـالموقف   ومـا فتئـت تتمـسك     ؤولية   تحميـل المنظمـة المـس       على رفـض    الأمانة العامة  دأبتالأمن،  
الذي يرى أن الـدول مـسؤولة عـن تحمـل التكـاليف الناجمـة عمـا تتخـذه مـن إجـراءات لتنفيـذ                         

  .تدابير الإنفاذ المتخذة بموجب الفصل السابع
وفي الحالتين اللتين عُرضتا على مكتـب الـشؤون القانونيـة في منتـصف التـسعينات مـن                    - ٥

ففـي الحالـة الأولى، قـدمت       .  قرار مجلس الأمـن موضـع منازعـة        القرن العشرين، لم تكن شرعية    
إحدى شركات الطيران طلبا للحصول على تعويض عن التكاليف الإضافية الناجمـة عـن تغـيير                

 الطـرف   ىدع ـاو. مسار طائراتها المخصصة لنقل الركاب تفاديا للتحليـق فـوق الأراضـي الليبيـة             
 علـى الـدول الأعـضاء وحظـر         “حظـرا ” فـرض ) ١٩٩٢ (٧٤٨ قرار مجلس الأمـن      أنطالب  الم

وكـان رد الأمانـة العامـة أنـه أولا لم يفـرض حظـر مـن                 . قيامها برحلات في المجال الجوي الليبي     
  : هذا القبيل في القرار، وأنه ثانيا

من الواضح في القانون الدولي أن مجلس الأمـن إذا اتخـذ إجـراء في إطـار       ...”    
يحـق للأفـراد أو المؤسـسات ممـن يتكبـدون خـسارة             الفصل السابع من الميثـاق، فإنـه لا         

  . )٢٥(“مالية بسبب ذلك الإجراء أن يرفعوا مطالب ضد الأمم المتحدة
وتتعلق الحالة الثانية بمطالبة لسداد تكـاليف تنفيـذ حظـر للأسـلحة فُـرض بقـرار مجلـس                     - ٦

د الانتـهاء   أي تكاليف تفريغ الحمولة وإعادة تحميلها بع      (على الصومال   ) ١٩٩٢ (٧٣٣الأمن  
  : وردت الأمانة العامة بما يلي). من التفتيش بناء على طلب من إحدى الدول

ــدول        ”     ــى ال ــع عل ــن تق ــذي يفرضــه مجلــس الأم ــذ الحظــر ال ــسؤولية تنفي إن م
الأعضاء التي تضطلع بالتالي بمسؤولية تحمـل تكـاليف أي إجـراء معـين يـرون ضـرورته          

  . )٢٦(“لضمان التقيد بالحظر
 الــتي بتــت فيهــا محكمــة العــدل الأوروبيــة، ذهبــت المحكمــة إلى أن   القاضــية قــضيوفي   - ٧

المراجعة القضائية التي تقوم بها لا تتناول شرعية قرار مجلس الأمن مـن منظـور القـانون الـدولي،         
واســتندت . بــل تتنــاول شــرعية قواعــد تنفيــذ القــرار ضــمن النظــام القــانوني للاتحــاد الأوروبي    

 لتنفيـذ  هلى افتراض أن الدول تظل حـرة في اختيـار النمـوذج الـذي تريـد        المحكمة في استنتاجها إ   
قرارات مجلس الأمن ضمن نظامها القانوني الـداخلي، وأن إعمـال قـرارات مجلـس الأمـن يجـب                   

__________ 
  .United Nations Juridical Yearbook, 1993, pp. 352-353: انظر  )٢٥(  
  .٨٩٣، الصفحة ١٩٩٥، الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٢٦(  
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ق في هـذا الـصدد في النظـام القـانوني الـداخلي لكـل عـضو مـن                   للإجـراء المطب ـّ  ”أن يكون وفقا    
  .)٢٧(“أعضاء الأمم المتحدة

يوجد في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً                ولا    - ٨
ذهـا قـرارات ملزمـة      ا عـن اتخ   إسناد المـسؤولية إلى المنظمـات الدوليـة        في   ١٦مثيل لمشروع المادة    

والشرطان المتلازمـان اللـذان يـنص عليهمـا     . وأخرى غير ملزمة على نحو يخل بالتزاماتها الدولية      
القرار الذي تنشأ عنه مسؤولية المنظمة التفافـا علـى          أن يكون   المادة، وخصوصا شرط    مشروع  

أي أن يكون فيـه خـرق لالتزامـات دوليـة واقعـة علـى المنظمـة،                 (التزام دولي واقع على المنظمة      
، يجعلان تطبيق المـادة في الواقـع        )وليس لالتزام من الالتزامات الواقعة على الدول الأعضاء فيها        

وفي الوقـت نفـسه، تلاحـظ الأمانـة         .  للمنظمـات الدوليـة قليـل الاحتمـال إلى حـد بعيـد             الفعلي
العامة، على الأقل فيما يتعلق بـالاقتراح الرامـي إلى توسـيع نطـاق المـسؤولية ليـشمل المنظمـات                    

 التي قد توجهها للـدول أو المنظمـات الدوليـة       بالتوصياتالدولية في بعض الحالات ذات الصلة       
في الأمــر توســيعا لمفهــوم المــسؤولية ليتجــاوز بكــثير نطــاق مــا ســلف مــن ممارســة  الأخــرى، أن 

يتعلــق إمــا بالـــدول أو المنظمــات الدوليــة، وتقتــرح أن تقـــوم اللجنــة بإعــادة النظـــر في         فيمــا 
  .النقطة هذه
ــة كــثيرا         - ٩ ــا يفــرض أنظمــة جزائي ــشير إلى أن مجلــس الأمــن لم ــة أن ت ــة العام ــود الأمان وت
وهكـذا، علـى سـبيل      . تيبـات التعاقديـة الـتي سـبق إبرامهـا بـين الـدول المعنيـة               يبيح خـرق التر    ما

ــال، تفــرض الفقــرة   ــرار مجلــس الأمــن   ٢٤المث ــع العــراق   ) ١٩٩١ (٦٨٧ مــن ق حظــرا علــى بي
الأسلحة والأعتدة ذات الصلة والتكنولوجيا وتوريدها إليه، وعلـى تقـديم المـساعدات الأخـرى        

مجلـس  [يطلـب   ” من القـرار،     ٢٥وفي الفقرة   . ة بالتدريب إلى العراق، تقنية كانت أو ذات صل      
بغـض النظـر عـن    ، ٢٤إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تلتزم التزاما تامـا بـالفقرة          ] الأمن

  ).التوكيد مضاف (“وجود أية عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أية ترتيبات أخرى
. مــن الــشرح) ١٢( مــن الفقــرة “ولــو ضــمنيا”وتقتــرح الأمانــة العامــة حــذف عبــارة   - ١٠

وهذا ليس مرده فقط إلى كون الأجهزة الإدارية في الأمم المتحـدة لا تعمـل علـى أسـاس أذون                    
، ولكـن أيـضا،     “ضمنيا”، ناهيك عن أن تعمل بموجب قرارات ملزمة         “ضمنية”أو توصيات   

غـة   الإذن في ظـل غيـاب ل       “نيـة ”وربما كان هذا هـو الـسبب الرئيـسي، بـسبب صـعوبة إثبـات                
  .الصددواضحة ودقيقة في هذا 

__________ 
 Joined cases C-402/05 P + C-415/05, Kadi + Al Basakaat v. Council of the European Union, 3:انظـر   )٢٧(  

C.M.L.R 41 (2008).  
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وإذا كان لا بد من قاعـدة تـسند المـسؤولية للمنظمـة بـسبب قراراتهـا الملزمـة والآذنـة،                       - ١١
 بـصورة مـستقلة   ١٦ و ١٥ و ١٤فإن الأمانـة العامـة تفـضل أن يُعـاد النظـر في مـشاريع المـواد            

المــشروعة دوليــا بغيــة وضــع عمــا يقابلــها في المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير  
 انتـهاكا لقـرارات الـتي تُتخـذ       ميـع أنـواع ا    مشروع مادة فريدة وشاملة تتناول الآثار القانونية لج       

وينبغـي  . للالتزامات الدولية الواقعة علـى عـاتق المنظمـة، وآثارهـا مـن حيـث مـسؤولية المنظمـة                  
وينبغـي لهـا، علـى    . هـذا المجـال  لأي قاعدة من هذا القبيل أن تحترم ممارسة المنظمات الدولية في  

  .، ألا تخل بميثاق الأمم المتحدة٦٦وجه الخصوص، وفقا لما هو مبين في مشروع المادة 
  

  الفصل الخامس    
  الظروف النافية لعدم المشروعية    

  
  ١٩مشروع المادة   -  ١١  

  الموافقة    
  الأمم المتحدة    

أ القائـل بـأن الموافقـة تنفـي عـدم       أن المبـد ١٩تلاحظ اللجنة في شرحها لمشروع المـادة          - ١
مــشروعية التــصرف مبــدأ وجيــه عمومــا في حالــة المنظمــة الدوليــة عنــدما تكــون هــذه الموافقــة   

وتضرب اللجنـة لـذلك مثـالا       . )٢٨(“الدولة التي يحدث في إقليمها تصرف المنظمة      ”صادرة من   
قُّـق أو الرصـد تنـشئها       لتحلبلجنة تقصي الحقائق تنشئها الأمم المتحدة لتجري تحقيقـا، أو بعثـة             

  . )٢٩(الأمم المتحدة وتوفدها إلى إقليم دولة من الدول
وترى الأمانة العامة أن موافقـة الدولـة المـضيفة في هـذين المثـالين لا تـشكل بالـضرورة                      - ٢

 لهـذا التـصرف، مثلمـا هـي في الواقـع شـرط              شرطظرفا نافيا لعدم مشروعية التصرف، بل هي        
مثــل عقــد مــؤتمر للأمــم المتحــدة، (في إقلــيم أي دولــة مــن الــدول  للأمــم المتحــدة حــضورلأي 
 مندرجـة في إطـار    باستثناء عمليـة    (إقامة مكتب للأمم المتحدة، أو نشر عملية لحفظ السلام           أو

، أو إيفاد بعثـة سياسـية، أو لجنـة تقـص، أو أي آليـة أخـرى للمـساءلة، قـضائية            )الفصل السابع 
ولة على حـضور الأمـم المتحـدة أو علـى اضـطلاع المنظمـة               فموافقة الد ). كانت أو غير قضائية   

بأنشطتها التـشغيلية في إقلـيم الدولـة، هـي إذن الأسـاس القـانوني لنـشر عناصـر الأمـم المتحـدة،               
  .وبدون تلك الموافقة لا يكون التصرف ممكنا

__________ 
  ).٢(الفقرة   )٢٨(  
  ).٣(الفقرة   )٢٩(  
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 وفي عمليات حفظ السلام التقليديـة، مـتى سُـحبت الموافقـة قبـل نهايـة الولايـة، أعقبـها               - ٣
وأبـرز مثـال علـى ذلـك حالـة قـوة الطـوارئ           . عادة وعلى الفـور سـحب عمليـة الأمـم المتحـدة           

ومن الأمثلة الأحدث عهدا حالـةُ إريتريـا الـتي طلبـت في             . ١٩٦٧التابعة للأمم المتحدة في عام      
 ١٨٢٧فقد أعرب مجلـس الأمـن في قـراره          .  سحب بعثة الأمم المتحدة من إقليمها      ٢٠٠٨عام  

   عن أسفه٢٠٠٨يوليه / تموز٣٠ذه في الذي اتخ) ٢٠٠٨(
لأن ما تضعه إريتريـا مـن عقبـات أمـام عمـل بعثـة الأمـم المتحـدة في إثيوبيـا                      ”    

وإريتريا قد بلغ حدا يقوِّض أساس ولاية البعثة، وأجـبر البعثـة علـى نقـل مقرهـا مؤقتـا                    
  .“... ٢٠٠٨يوليه / تموز٣١إنهاء ولاية البعثة اعتبارا من ”  :وقرر، “... من إريتريا

وتـــشير الأمانـــة العامـــة إلى أنـــه لا وجـــود في ممارســـة الأمـــم المتحـــدة لحـــالات عمـــل    - ٤
ــان      أو ــة الكي ــه المنظمــة بموافق ــانوني تأتي ــة هــذا  “المــضرور”تــصرف غــير ق  أو تــصححه موافق

والأمانــة العامــة وإن اقترحــت حــذف الأمثلــة الــتي أوردتهــا اللجنــة، للأســباب المبينــة     . الكيــان
 على الاحتفاظ بقاعدة شـاملة الـصياغة تنطبـق علـى أي نـوع مـن أنـواع                   ا لا تعترض  إنهأعلاه،  

موافقة الدولة على عمل غير مشروع تأتيه المنظمة الدوليـة، باعتبـار تلـك الموافقـة عنـصرا نافيـا             
علـى أن يكـون مفهومـا، مــع ذلـك، أن العمـل في حـد ذاتـه يجـب أن يكــون         . لعـدم المـشروعية  

فعل خرقا لالتزام دولي كي تنتفـي مـسؤولية المنظمـة الدوليـة بـسبب               مشروع أو يشكل بال    غير
  .موافقة دولة أو منظمة دولية أخرى

وتدرك الأمانة العامة أن لجنة القانون الدولي أوردت أمثلـة مـشابهة في شـرحها للمـواد                   - ٥
فـرق   تؤكـد علـى ال  اإنه ـومـع ذلـك ف   . المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليـا        

فأن ترتكب الـدول أعمـالا غـير مـشروعة          . القائم في هذا الصدد بين الدول والمنظمات الدولية       
 ومــرد ذلــك في الغالــب -في إقلــيم دول أخــرى دون موافقــة الدولــة الإقليميــة أمــر وارد جــدا  

وأمــا في حالــة الأمــم المتحــدة، فــإن دخــول إقلــيم أي دولــة يكــون مــشروطا  . تجــاور الإقلــيمين
 مـن الأجهـزة الـسياسية للمنظمـة، ويكـاد يكـون مـستحيلا إن لم تعـط الدولـة                     يفتكلبصدور  

  .المضيفة موافقتها
  

  ٢٠مشروع المادة   -  ١٢  
  الدفاع عن النفس    
  الأمم المتحدة    

 حظـر  وارد علـى تلاحظ اللجنة في شرح مشروع المادة أن الدفاع عن الـنفس اسـتثناء            - ١
ات الدوليـة مـن المـرجح ألا يكـون ممكنـا إلا في حالـة           استخدام القوة، وأن تطبيقـه علـى المنظم ـ       
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مسألة المدى الـذي    ”، وأن   “التي تقوم بإدارة إقليم ما أو بنشر قوة مسلحة        ”المنظمات الدولية   
يحق في حدوده لقوات الأمم المتحدة اللجوء إلى اسـتعمال القـوة يتوقـف علـى القواعـد الأوليـة                

  . )٣٠(“... المتعلقة بنطاق البعثة
 “الـدفاع عـن الـنفس   ” تتناول تعليقات الأمانة العامة على مشروع المـادة حـالات     ولا  - ٢

وتقتــصر تعليقاتهــا، . خــارج ســياق التراعــات المــسلحة الــتي تتــدخل فيهــا قــوات حفــظ الــسلام 
من ذلك، على استخدام القوة في الدفاع عن النفس ردا علـى الهجمـات الـتي تتعـرض لهـا                    بدلا

  .تحدة في حالة التراع المسلحعملية من عمليات الأمم الم
واستخدام القوة في الدفاع عن النفس في حالات التراع المسلح ليس أمرا غير مـألوف                 - ٣

 وحالات قـوة الأمـم المتحـدة للحمايـة     -في الممارسة التي درجت عليها عمليات حفظ السلام    
لأمــم المتحــدة في في البوســنة والهرســك، وعمليــة الأمــم المتحــدة في الــصومال، وبعثــة منظمــة ا  

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وبعثــة الأمــم المتحــدة في الــسودان، والعمليــة المختلطــة للاتحــاد  
ومـع ذلـك، فطيلـة      . الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ليست سوى بعـض مـن آخـر الأمثلـة              

الـتي تتولاهـا    الممارسة المديدة لعمليـات حفـظ الـسلام، بمـا في ذلـك عمليـات الإدارة الانتقاليـة                   
 أي حالة أُثيرت فيها مسؤولية المنظمة عن الاسـتخدام غـير المـشروع     تكن ثمة الأمم المتحدة، لم    

ــانون مــسوغات الحــرب (للقــوة ) “العــدواني”أو ( إلا أن المنظمــة قبلــت تحمــل المــسؤولية   ). ق
ان يتعلــق بــأنواع معينــة مــن الأضــرار المتكبــدة في ســياق العمليــات العــسكرية، ســواء ك ــ   فيمــا

، وذلـك عـادة مـن خـلال مطالبـات قدمتـها أطـراف               )قانون الحرب (طابعها هجوميا أو دفاعيا     
  .ثالثة ونُفذت بواسطة بعثة حفظ السلام المعنية

 مــن -وحــتى وإن كانــت الأمانــة العامــة تــرى أن التــدبير المتخــذ للــدفاع عــن الــنفس     - ٤
د الأوليـة للقـانون الـدولي في     مـسألة مـن مـسائل القواع ـ       -حيث طابعه ومحتواه ونطـاق تطبيقـه        

الأساس، فهي تقر بأن الدفاع عن النفس يمكـن أن يـشكل أيـضا ظرفـا نافيـا لعـدم المـشروعية،                      
  .ومن ثم ينبغي إدراجه في نص مشاريع المواد

  

__________ 
  ).٣(و ) ٢(الفقرتان   )٣٠(  
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  ٢١مشروع المادة   -  ١٣  
  التدابير المضادة    
  الأمم المتحدة    

 علـى الـدول      بهـا  طبـق الصيغة الـتي تن   ب )٣١(ليس من السهل نقل مؤسسة التدابير المضادة        - ١
فإذا كانت التدابير المضادة التي تتخذها الدول غـير قانونيـة في       . لتطبيقها على المنظمات الدولية   

، فإن التدابير المضادة الـتي تتخـذها المنظمـات الدوليـة            )ولو لعدم مشروعيتها الأصلية   (جوهرها  
ــا مـــن الحيـــز الفاصـــل بـــين الـــشرعية وال    ــا يجـــب أن تكـــون  تقـــع في مكـــان مـ لاشـــرعية، لأنهـ

ولـذلك فالتـدابير المـضادة الـتي تتخـذها المنظمـات الدوليــة       .  مـع قواعـد المنظمـة   “متنافيـة  غـير ”
 تــسكت قواعــد بــد أن ولا.  أيــضاتحديــدا، ولكــن لا يمكــن حظرهــا  إجازتهــا تحديــدايمكــن  لا

التــدبير ” بـــ  للقواعــد، ومــن ثم وصــفه“غــير منــاف”يكــون التــدبير المــسألة حــتى المنظمــة عــن 
 مـسألة   جـدل وتظـل محـط     .  مـشاريع المـواد الـتي صـاغتها لجنـة القـانون الـدولي              مفهـوم  “المضاد

  .لسكوت القواعد من أثر، إن كان لها أثر، على جواز اتخاذ التدبير أو عدم جوازه ما
وفي ممارسة الأمم المتحدة، مـع أن قـرارات اتُّخـذت في بعـض الأحيـان لتحقيـق نتيجـة                - ٢

 غــير الوســائل المنــصوص عليهــا صــراحة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، فــإن أيــا مــن تلــك    بوســائل
ومـن الأمثلـة علـى ذلـك اسـتبعاد جنـوب أفريقيـا، زمـن                . القرارات لم يوصف بالإجراء المـضاد     

. الفصل العنصري، من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامـة والمـؤتمرات الـتي كانـت تعقـدها         
إجـراءات تعليـق عـضوية     ”انوني للأمم المتحدة، في فتوى قانونية بشأن        فقد أعرب المستشار الق   

، عن رأي مفاده أن من حق أي دولـة أن تتوقـع             “دولة عضو من هيئة مفتوحة للعضوية العامة      
بالطريقـــة  إلا” تقيـــد وأن حقوقهـــا لـــن لـــن تزيـــدلــدى انـــضمامها إلى العـــضوية أن واجباتهـــا  

ن الإجراء الوحيد الـذي يمكـن مـن خلالـه حرمـان أي              ؛ وأ “المنصوص عليها صراحة في الميثاق    
 ١٩ و   ٦ و   ٥دولة من الحقوق والمزايا التي تكفلها العضوية يكـون وفقـا لمـا تـنص عليـه المـواد                    

  من ميثاق الأمم المتحدة؛ وأن
واضعي الميثاق لـو قـصدوا الحـد مـن الحقـوق الـتي تكفلـها العـضوية بطريقـة            ”    

 مـن الميثـاق لكـانوا بينـوا ذلـك في      ١٩ و   ٦ و   ٥واد  غير الطرق المنصوص عليهـا في الم ـ      
ولذلك يمكن أن نخلـص إلى أن الإجـراءات المتبعـة لتعليـق تمتـع أي دولـة                  . الميثاق نفسه 

عــضو بــأي مــن المزايــا والحقــوق والامتيــازات الــتي تكفلــها العــضوية، والــتي لا تراعــي  

__________ 
لنظر إلى الطابع العالمي للأمم المتحدة، حيث جميع الـدول أعـضاء فيهـا في الوقـت الحـالي، حـصرت الأمانـة                       با  )٣١(  

  .العامة تعليقاتها في التدابير المضادة التي تتخذها المنظمة تجاه الدول الأعضاء فيها
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القــانوني الـذي أرســاه   مــع النظـام  لا تتوافـق ، ٥الإجـراءات المنــصوص عليهـا في المــادة   
  . )٣٢()التوكيد مضاف(“ الميثاق

والمبدأ القائل بأن ممارسة سلطات أو استخدام وسائل غير منصوص عليهـا صـراحة في               - ٣
أمـر منـاف لميثـاق     ) لتحقيق نتيجة بوسائل غـير الوسـائل المنـصوص عليهـا          (ميثاق الأمم المتحدة    

الـسنوات اللاحقـة في سـياقات أخـرى مختلفـة          الأمم المتحدة، طبقه مكتب الشؤون القانونية في        
؛ أو حالــة عــدم تمثيــل جمهوريــة  )٣٣(مثــل رفــض وثــائق التفــويض المقدمــة مــن جنــوب أفريقيــا  (

وبنــاء علــى مــا تقــدم، مــن المحتمــل جــدا أن الــسؤال المتعلــق بــالأثر ). )٣٤(يوغوســلافيا الاتحاديــة
عـدم  ”لمتعلـق بمـا إذا كـان        القانوني الـذي ينبغـي أن يترتـب علـى سـكوت القواعـد، والـسؤال ا                

  .جدل، سيظلان محط “انتفاء عدم الشرعية” يعني بالضرورة “التنافي
ــين            - ٤ ــات ب ــى العلاق ــاس، عل ــق القي ــن طري ــضادة، ع ــدابير الم ــق مؤســسة الت ــدى تطبي ول

المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها، لم يكد يؤخذ في الحسبان أن العملية المؤديـة إلى اتخـاذ    
الدولية تـدابير مـضادة تختلـف اختلافـا جوهريـا عـن العمليـة المؤديـة إلى اتخـاذ الـدول                      المنظمات  

، ســواء في “أعمــالا انفراديــة”فالتــدابير المــضادة عنــدما تتخــذها الــدول تُعتــبر  . تــدابير مــضادة
وأمـا التـدابير المـضادة      . تحديد عدم الشرعية المفترضـة للعمـل الأصـلي، أو في اختيـار الـرد عليـه                

خذها المنظمات الدولية فهي نتيجة عمليـة متعـددة الأطـراف، وشـاملة للجميـع، وعالميـة                التي تت 
 الـذي   “اللامركـزي ” بخـلاف النظـام      “عمليـة مركزيـة   ”وهـي   . تقريبا في حالة الأمـم المتحـدة      

 مـسألة مـا ينبغـي ترتيبـه علـى هـذا النظـام        أغفلـت وقـد  . تتخذ الدول التدابير المضادة في إطـاره      
 لاتخــاذ التــدابير المــضادة مــن أثــر، إن كــان هنــاك مــن أثــر، في إضــفاء الطــابع  المتعــدد الأطــراف

  . الشرعية على التدبير إضفاءالقانوني أو
 الذي يوجه العلاقـات بـين المنظمـة والـدول           “التعاون وحسن النية  ” أيضا مبدأ    وأغفل  - ٥

ة التـدابير المـضادة     ، وهو المبدأ الذي ينبغي أن يُنظر في ضوئه أيضا إلى مؤسـس            )٣٥(الأعضاء فيها 
  .تطبيقها قياسا على الدوللدى 

__________ 
  .United Nations Juridical Yearbook, 1968. P. 195: انظر  )٣٢(  
  )٣٣(  A/8160.  
  )٣٤(  A/47/485المرفق ،.  
 Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory: انظـر   )٣٥(  

Opinion, ICJ Reports, 1980, para.43 at p. 93.  
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ــضا،             - ٦ ــز أي ــواد، تمي ــشاريع الم ــن م ــدد كــبير م ــزة لع ــي سمــة ممي ــتي ه ــدرة الممارســة ال ون
بقـدر أكـبر، مـشاريع المـواد المتعلقـة بالتـدابير المـضادة، حيـث يـصعب تـصور حـتى مثـال                         وربما

  . افتراضي للتدابير المضادة
رجـت عليهـا الأمـم المتحـدة، لم يحـدث أبـدا أن وُصـف أي تـدبير          وفي الممارسة الـتي د      - ٧

 أن بعـض الحـالات      الكتـاب ومع ذلـك، يـرى بعـض        . اتُخذ تجاه دولة أو منظمة بالتدبير المضاد      
يمكن اعتبارها تدابير مضادة، مثل القـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة بـرفض وثـائق التفـويض                    

؛ وطرد جنـوب    )٣٦(ساتها القائمة على الفصل العنصري    المقدمة من جنوب أفريقيا ردا على سيا      
؛ ورفــض الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  ١٩٧٩أفريقيــا مــن الاتحــاد البريــدي العــالمي في عــام  

؛ تمـوز  في أعقـاب الغـارة الـتي شُـنت علـى مفاعـل               ١٩٨٢لوثائق التفـويض الإسـرائيلية في عـام         
 ردا علـى    ١٩٩٩ مجـال التعـاون في عـام         وحرمان ميانمار من مساعدة منظمة العمـل الدوليـة في         

؛ ١٩٦٢ممارستها للعمل القسري؛ وتعليـق عـضوية كوبـا في منظمـة الـدول الأمريكيـة في عـام               
 في أعقاب إبرام اتفـاق الـسلام        ١٩٧٩وتعليق عضوية مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام          

  .يوصف أي منها بالتدبير المضادإلا أن التدابير المتخذة في جميع هذه الحالات لم . مع إسرائيل
 الـشروط المطلـوب   ه قد يتعذر على المنظمة المضرورة أن تستوفيوترى الأمانة العامة أن    - ٨

نظـرا لكثـرة تلـك الـشروط         مـشروع المـادة،      بمفهـوم إلى اتخـاذ تـدابير مـضادة        منها لدى السعي    
لتـدبير المتخـذ لا يتنـافى    إذ يُطلـب مـن المنظمـة المـضرورة أن تثبـت أن ا      . يطبعهـا مـن تعقيـد      وما
 إلى  ٥٠قواعد المنظمـة، وأنـه يتوافـق مـع الـشروط المنـصوص عليهـا في مـشاريع المـواد مـن                        مع
الـشروط الموضـوعية والإجرائيـة الـتي يتطلبـها      ”ومع شروط أخرى غير محـددة وُصـفت بــ            ٥٦

  . المتخذ الامتثال سوى التدبيرللحمل على، وأن ليس أمامها وسائل أخرى “القانون الدولي
ــأن       - ٩ ــة ب ــع اســتنتاج اللجن ــة م ــة العام ــة    ”وتتفــق الأمان ــد يحــق للمنظم ــتي ق الجــزاءات ال

اعتمادها ضد أعضائها وفقاً للقواعد التي تعمل بها هي في حد ذاتها تـدابير مـشروعة ولا يمكـن                
  . “إدماجها في التدابير المضادة

__________ 
فبينمـا دافـع الـبعض عـن شـرعية          . مع ذلك، كانت شرعية التدبير المتخذ وفقا لقواعـد المنظمـة موضـع نقـاش                )٣٦(  

التدبير، ذهب آخرون إلى أن الإجراء الذي اتخذته الجمعيـة العامـة يمـس بـصورة غـير قانونيـة بحقـوق جنـوب                        
 ,Dugard: انظر. أفريقيا الناشئة من عضويتها في الأمم المتحدة، ولذلك فالإجراء ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

John, “Sanctions against south Africa. An international law perspective”, in Orkin, Mark (ed.), 

Sanctions against Apartheid, David Philip Publishers, 1989 .  وانظـر أيـضا : Dopagne, Frederic, Les 

contre-mesures des organizations internationales, Anthemis, 2010, pp. 91-95.  
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الــدول، وطبيعــة العلاقــة بــين وبــسبب الاختلافــات الجوهريــة بــين المنظمــات الدوليــة و  - ١٠
المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها، واختلاف العمليات المفضية إلى اتخاذ الدول والمنظمـات             

طعة، توصي الأمانـة العامـة بعـدم إدراج       االدولية للتدابير المضادة، وندرة ممارسة ذات صلة أو ق        
  .ؤولية المنظمات الدوليةالفصل المتعلق بالتدابير المضادة في المواد المتعلقة بمس

  
  ٢٤مشروع المادة   -  ١٤  

  حالة الضرورة    
  الأمم المتحدة    

 مـن المـواد المتعلقـة       ٢٥ن المـادة    من طريق القياس    ع استقيت التي   “حالة الضرورة ”إن    - ١
بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا، باعتبارها ظرفا نافيا لعـدم المـشروعية، يجـب                

وسيلة الوحيدة المتاحة للمنظمة الدولية لـدرء خطـر جـسيم يتهـدد مـصلحة المجتمـع                 أن تكون ال  
 ـــ. الــدولي ــة   “حالــة الــضرورة” ولا يجــوز الاحتجــاج ب  إلا للمنظمــة الــتي تكــون مهمتــها حماي

ومع ذلك، فإن الأمثلة التي سـاقتها لجنـة القـانون الـدولي لا تكـاد تقـيم              . المصلحة المهددة بخطر  
  . ل غايته صون مصلحة من مصالح المجتمع الدولي من خطر وشيكدليلا على وجود عم

ــة مــن حــالات      - ٢ ــدا أن صــادفت الأمــم المتحــدة حال ــالمعنى “الــضرورة”ولم يحــدث أب  ب
 الـذي ظهـر في سـياق عمليـات     “الضرورة التشغيلية”ومفهوم  . ٢٤المقصود في مشروع المادة     

 مـن حيـث     “حالـة الـضرورة   ”م  حفظ الـسلام هـو بطبيعـة الحـال شـديد الاخـتلاف عـن مفهـو                
 “الجــــسيم”طبيعــــة الالتــــزام موضــــوع الإخــــلال، والمــــصلحة موضــــوع الحمايــــة، والخطــــر 

ــذي ــضرورة التــشغيلية ”ومفهــوم . تُحمــى منــه المــصلحة   ال ــستقى عــن  “ال  طريــق القيــاس  الم
 المعمـــول بـــه في أوقـــات الـــتراع المـــسلح، ينطبـــق علـــى  “الـــضرورة العـــسكرية”مفهـــوم  نمـــ

سكرية التي تقوم بهـا قـوة الأمـم المتحـدة، باعتبـاره ظرفـا نافيـا للمـسؤولية عـن                     غير الع  الأنشطة
إنجــاز الولايــة في إطــار الــسير العــادي للعمليــة  بهــا النــاجم عــن  ضــرار  الممتلكــات أو الإفقــدان

  .المسندة للقوة
 المتعلــق بتمويــل عمليــات حفــظ الــسلام   ١٩٩٦وقــد أعــاد تقريــر الأمــين العــام لعــام     - ٣

ومن أجل تحقيـق التـوازن بـين    .  ووضع حدودها القانونية “الضرورة التشغيلية ”م  تعريف مفهو 
الضرورة التشغيلية لقوة الأمم المتحدة واحترام الملكية الخاصة، اشترط الأمـين العـام لاحتجـاج               

  : ، باعتبارها ظرفا نافيا للمسؤولية، ما يلي“الضرورة التشغيلية” الأمم المتحدة بـ
  ؛“ضرورة تشغيلية”د القوة مقتنعا بحسن نية بأن هناك أن يكون قائ  )أ(”    
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ــراء     )ب(     ــاذ الإجـ يجـــب أن تكـــون الحاجـــة التـــشغيلية الـــتي تـــدعو إلى اتخـ
ويجـب أيـضا أن يكـون الوقـت         . ضرورية حقا وليس لمجرد انتـهاز الفرصـة أو الانتفـاع          

  المتاح للقائد للبحث عن حل آخر أقل ضررا قليلا أو لا يكون هناك وقت لذلك؛
يجــب تنفيــذ الإجــراء وفقــا لخطــة تنفيذيــة ولــيس نتيجــة لعمــل فــردي    )ج(    

  متعجل؛
ينبغـي أن يكـون الــضرر النـاتج متناســبا مـع مـا هــو ضـروري بالفعــل         )د(    

  . )٣٧(“لتحقيق الهدف التشغيلي
، “حالـة الـضرورة   ”وإذا لم تُصادف في ممارسـة الأمـم المتحـدة أي حالـة نـشأت فيهـا                    - ٤

 باعتبارهـا ظرفـا نافيـا للمـسؤولية، فإنـه لا يمكـن أن يُـستبعد احتمـال ظهـور                    ،٢٤ المادة   بمفهوم
هذه الحالة في الممارسة المـستقبلية للمنظمـة، بمـا في ذلـك في عمليـات الإدارة المؤقتـة وعمليـات               

حالـة  ” ولـذلك تؤيـد الأمانـة العامـة إدراج القاعـدة المتعلقـة ب ــ           . حفظ السلام الـتي تـضطلع بهـا       
  .اريع المواد المقترحة في مش“الضرورة

  
   الباب الثالث     
    مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية    
 الفصل الأول     
  مبادئ عامة    

  
  ٢٩مشروع المادة   -  ١٥  

   وعدم التكرارالكفّ    
  الأمم المتحدة    

مـن شـرح    ) ٤(قـرة   مـن مـشروع المـادة، تـذكر الف        ) ب(في ما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة           - ١
ــه ٢٩المــادة  يــصعب العثــور علــى أمثلــة لتأكيــدات وضــمانات بعــدم التكــرار مقدمــة مــن    ” أنّ

يورد الشرح أي مثـال لوجـود تأكيـد أو ضـمان بعـدم التكـرار                  لا وبالفعل،. “منظمات دولية 
ن تمادي منظمـة دوليـة في خـرق التـزام           إذا تبيّ ”غير أنّه يتابع ليفيد بأنّه      . مقدّم من منظمة دولية   

جنـسية، فـإن    بمنـع ارتكـاب موظفيهـا أو أفـراد القـوات التابعـة لهـا لاعتـداءات         معين، كالالتزام  
  .“ ضمانات عدم التكرار ستكون مناسبة تماماً

__________ 
  )٣٧(  A/51/389 ١٤، الفقرة.  
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وتتساءل الأمانة العامة عمّا إذا كان من الملائم، في ضوء الغياب التـام لممارسـة سـابقة                  - ٢
ج اللجنـة أن هنـاك      تأن تستن في مجال تقديم منظمات دولية لتأكيدات وضمانات بعدم التكرار،          

حاليــا التزامــا بتــوفير هــذه التأكيــدات والــضمانات، وتقتــرح الأمانــة أن تعيــد اللجنــة النظــر في   
  .٢٩إدراج هذه الفقرة الفرعية في مشروع المادة 

وتقتــرح الأمانــة العامــة أيــضا أن تعيــد اللجنــة النظــر في الجملــة الــواردة في الــشرح           - ٣
ــع   ــة بمن ــوظفيارتكــاب والمتعلق ــة م ــداءات     المنظمــات الدولي ــا لاعت ــة له ــوات التابع ــراد الق  أو أف

حظــي باهتمــام كــبير لــدى الأمــم المتحــدة  فهــذا الموضــوع هــو بالفعــل موضــوع هــام. جنــسية
والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، والإشــارة العرضــية إلى الموضــوع الــتي يبــدو أنهــا تــوحي بمعيــار     

ــاً ” ــدات وضــمانات  “مناســب تمام ــد     لاشــتراط تأكي ــسياق ق ــذا ال ــدم التكــرار في ه ــشأن ع   ب
  .تعكس مدى التشعّب الذي تتسم به المسألة لا
  

  ٣٠مشروع المادة   -  ١٦  
  الجبر    
  الأمم المتحدة    

تقرّ لجنة القانون الدولي، في تطبيق مبدأ التزام المنظمات الدوليـة بـالجبر الكامـل، بعـدم                   - ١
. لهـذه المنظمـات بغيـة مجابهـة حـالات المـسؤولية الدوليـة             كفاية الموارد المالية التي كثيرا مما تتوفّر        

ــة      ــة علــى ســبيل الهب  وتــشير، في هــذا الــصدد، إلى أنّ التعــويض الــذي تقدّمــه المنظمــات الدولي
  .)٣٨(يُعزى بالضرورة إلى وفرة الموارد ولكن إلى ممانعتها في الإقرار بمسؤوليتها الدولية لا
 في مــا يبــدو مــن ممارســة المنظمــة حــتى الآن،   ،ويضوتــشير الأمانــة العامــة إلى أنّ التع ــ  - ٢
الــشّكل الوحيــد للجــبر وذلــك علــى الــرغم مــن أنّ الــردّ والترضــية يظــلان مــن الأشــكال      هــو

  .للجبر المحتملة
 اعتمــدت الجمعيــة العامــة بعــض الحــدود الماليــة والزمنيــة   ،٥٢/٢٤٧وبموجــب القــرار   - ٣

وتــشمل هــذه الحــدود المطالبــات  . الــسلامللمــسؤولية تجــاه الغــير الناجمــة عــن عمليــات حفــظ   
والإضـــرار بالممتلكـــات؛  ) ب(الإصـــابة الشخـــصية أو المـــرض أو الوفـــاة؛    ) أ(الناشـــئة عـــن  

واستعمال المباني الخاصة بدون موافقة مالكيهـا، مـا لم تكـن هـذه المطالبـات قـد اسـتثنيت                     )ج(
  .“ضرورات التشغيل”بسبب 

  :دفع التعويضات للحدود التاليةوبمقتضى القرار المذكور أعلاه يخضع   - ٤
__________ 

  .٣٠من شرح مشروع المادة ) ٤( و )٣(انظر الفقرتين   )٣٨(  
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ــسائر         )أ(   ــى الخـ ــويض علـ ــة للتعـ ــسارة القابلـ ــابة أو الخـ ــواع الإصـ ــصر أنـ أن تقتـ
الاقتصادية، مـن قبيـل النفقـات الطبيـة أو نفقـات إعـادة التأهيـل، أو فقـدان الـدخل، أو فقـدان               

وكـــذلك  الـــدعم المـــالي، أو نفقـــات النقـــل المـــرتبط بالإصـــابة، أو المـــرض أو الرعايـــة الطبيـــة، 
  المصاريف القانونية أو مصاريف الدفن؛

لا تـــدفع الأمـــم المتحـــدة تعويـــضا عـــن الخـــسارة غـــير الاقتـــصادية، مـــن الألم   )ب(  
  أو التعويض المعنوي؛ المعاناة أو الكرب المعنوي، أو عن التعويض الزجري أو

وافقـة  بمـا في ذلـك م     (فيما عدا الحـالات الاسـتثنائية، ورهنـا بالموافقـة المطلوبـة               )ج(  
يتعدى مبلغ التعـويض عـن الإصـابة أو المـرض أو الوفـاة حـدا أقـصى قـدره                      لا ،)الجمعية العامة 

 دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة، علــى أن يجــري مــع ذلــك، في إطــار ذلــك   ٥٠ ٠٠٠
  التحديد، تعيين المبلغ الفعلي بالرجوع إلى معايير التعويض المحلية؛

لممتلكات الشخصية أو تلفها التكـاليف المعقولـة        يشمل التعويض عن خسائر ا      )د(  
  للإصلاح أو الاستبدال؛

  .“ضرورات التشغيل”لا يدفع التعويض في حالة   )هـ(  
ولا تنطبــق الحــدود الماليــة الــواردة أعــلاه علــى المطالبــات الناجمــة عــن التقــصير الجــسيم   - ٥
ركبـات والطـائرات، الـتي      سوء التصرّف المتعمد، أو في مجـالات معينـة مـن قبيـل حـوادث الم                أو

وضعت الأمم المتحدة بشأنها ترتيبات يتولى بموجبها التأمين التجاري تغطيـة مطالبـات الطـرف               
  .الثالث بالتعويض عن الإصابة الشخصية أو الوفاة

ولــضمان حجيــة هــذه الحــدود إزاء الأطــراف الثالثــة، تعمــد الأمــم المتحــدة إلى إبــرام       - ٦
 وإلى تـضمين    ،التي تنـشر في أقاليمهـا قـوات بعثـات لحفـظ الـسلام             اتفاقات مع الدول الأعضاء     

  .للمسؤولية تجاه الغير هذه الاتفاقات أحكامَ بشأن تطبيق هذه الحدود المالية والزمنية
وعلاوة على عمليات حفظ السلام، نص على الحدود الماليـة لمـسؤولية الأمـم المتحـدة                  - ٧

بــشأن تحديــد التعويــضات   ٤١/٢١٠امــة في قراراهــا  الــتي اعتمــدتها الجمعيــة الع ٤في اللائحــة 
وتهـدف هـذه اللائحـة إلى وضـع     . ما يتعلق بأعمـال تحـدث داخـل منطقـة المقـر في نيويـورك           في
حدود معقولة لمبلـغ التعويـضات المختلفـة الـتي ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تـدفعها في مـا يتعلـق                        ”

 ومــن ثم،. “... ل منطقــة المقــربالأعمــال وحــالات الامتنــاع عــن الأعمــال الــتي تحــدث داخ ــ  
يمكن للتعويضات عن الخـسائر الاقتـصادية أن تتجـاوز الحـدود المنـصوص عليهـا في القواعـد                    لا

المنظمــة للتعويــضات المقدمــة إلى أعــضاء اللجــان بأنواعهــا ومــا شــابهها مــن هيئــات في حــالات  
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 ولا أن تتجــاوز مبلــغ الإصــابة أو المــرض الــتي تعــزى إلى الخدمــة في الأمــم المتحــدة،   الوفــاة أو
  .  دولار من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للخسائر غير الاقتصادية١٠٠ ٠٠٠

وتــرى الأمانــة العامــة أن الالتــزام بــالجبر وكــذا نطــاق هــذا الجــبر يجــب أن يكونــا، في      - ٨
الأمم المتحدة، خاضعين لقواعد المنظمة، وبالتحديد لقاعـدة التخـصيص بمفهـوم مـشروع              حالة

  .٦٣المادة 
  

  ٣١مشروع المادة   -  ١٧  
  عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة    
  الأمم المتحدة     

تكرّر الأمانة العامة تأكيد أهمية الطابع المزدوج لقواعـد المنظمـة وضـرورة التمييـز بـين                   - ١
 في وتلاحـظ أيـضا أنّ الاسـتناد إلى الميثـاق،    . قواعد القانون الدولي والقانون الـداخلي للمنظمـة   

ــشمل    ــتي ت ــم المتحــدة ال ــة الأم ــدها” حال ــدم     “قواع ــبرّرا لع ــم المتحــدة، ســيكون م ــاق الأم  ميث
  .٣١ من مشروع المادة ١الامتثال، بمفهوم الفقرة 

، إذا أُخــذت بــالموازاة مــع ٣١ مــن مــشروع المــادة ٢وتــرى الأمانــة العامــة أنّ الفقــرة    - ٢
دّد شــواغلها بــشأن ضــرورة أن يــتم  منــه، ســتب) ٤(و ) ٣( الفقــرتين لا ســيماشــرح اللجنــة، و

العلاقات بـين المنظمـة والـدول الأعـضاء فيهـا تطبيـق قواعـد المنظمـة بـشأن أشـكال بـالجبر،                        في
  .، في إطار قاعدة التخصيص الأعمفي ذلك حدود مسؤوليتها تجاه الغير بما
  

  ٣٢مشروع المادة   -  ١٨  
  ات الدولية المبينة في هذا البابنطاق الالتزام    
  م المتحدة الأم    

 مثــالين ٣٢مــن مــشروع المــادة ) ٢(مــن شــرحها للفقــرة ) ٥(تقــدم اللجنــة في الفقــرة   - ١
ويتعلـق المجـال   . لمجاليْن مهمّين تترتّب في إطارهما حقوق لأشخاص من غير الدول أو المنظمـات  

تعلقـة  الأول بخرق المنظمات الدولية للالتزامات الواقعة عليها بموجب قواعـد القـانون الـدولي الم      
وتـذهب اللجنـة إلى   . بالعمالة، والثاني بالخرق الذي ترتكبه قوات حفظ الـسلام ويمـس الأفـراد      

تغطـي تبعـات هـذا الخـرق في مـا يتعلـق               لا حدّ القـول بأنّـه علـى الـرغم مـن أنّ مـشاريع المـواد               
ــإنّ   ــالأفراد، ف ــسياقات مما     ”ب ــذه ال ــارة في ه ــة المث ــسؤولية الدولي ــة بالم ــسائل المتعلق ــل بعــض الم ث

  .“للمسائل التي تعالجها مشاريع المواد هذه
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مـن الـشرح لأنّهـا قـد تبعـث علـى الاعتقـاد           ) ٥(وتوصي الأمانة العامة بحـذف الفقـرة          - ٢
خطأً بأنّ القواعد الواردة في مشروع المادة تنطبق على الكيانات والأشـخاص مـن غـير الـدول                  

لتوظيــف تحكمهــا القواعــد الداخليــة وتلاحــظ الأمانــة العامــة أنّ شــروط ا. والمنظمــات الدوليــة
وتلاحـظ أيـضا أنّـه      . تـنجم عنـه المـسؤولية الدوليـة للمنظمـة           لا ، ولذا فـإنّ خرقهـا     )٣٩(للمنظمة

باســتثناء حــالات قليلــة، كانــت المطالبــات المقدّمــة ضــدّ المنظمــة، في ســياق ممارســتها لعمليــات 
في الأخـير أنّ المنظمـة ملزمـة،        وتلاحظ الأمانة العامـة     . حفظ السلام، مطالبات للقانون الخاص    

، بتوفير الـسبل    امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها    من المادة الثامنة من اتفاقية       ٢٩بموجب البند   
  .البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص

  
  الفصل الثاني    
  جبر الضرر    

  
  ٣٦مشروع المادة   -  ١٩  

  الترضية    
  الأمم المتحدة     

ــشير  - ١ ــشرح ت ــام للأمــم المتحــدة       )٤٠( اللجنــة في ال ــسان الأمــين الع ــاء علــى ل  إلى مــا ج
يتعلق بتقرير عملية التحقيق المستقلّ في أعمال الأمم المتحدة خلال الإبادة الجماعيـة الـتي         ما في

ــام    ــدا في ع ــسا    ١٩٩٤حــدثت في روان ــقوط سريبرينيت ــن س ــره ع ــث )A/54/549( وبتقري ، حي
  . على إخفاق الأمم المتحدة“الندم” و “الأسف”أعرب عن 

ــى أحــداث       - ٢ ــك الأســف عل ــة ذل ــا ســعي إلى نعــت طبيع ــة بتبعــات    لاودونم ــزال مثقل ت
تـشير صـراحة إلى     لا.. .الأمثلـة ”أنّ تلك  أخلاقية وسياسية، تودّ الأمانة العامة أن تعيد تأكيد
  .، على حدّ تعبير اللجنة“ وجود خرق لالتزام قائم بموجب القانون الدولي

  

__________ 
  .من قبيل النظام الإداري والنظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة  )٣٩(  
  ).٣(و ) ٢(الفقرتان   )٤٠(  
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  ٣٧مشروع المادة   -  ٢٠  
    الفائدة    
  الأمم المتحدة     

ــدة     - ١ ــة في شــرحها إنّ قواعــد الفائ ــدأ الجــبر    ”تقــول اللجن ــق مب يُقــصد بهــا ضــمان تطبي
  . “تنطبق اعتبارات مماثلة في هذا الصدد على المنظمات الدولية” وإنّه “الكامل

ــدة عمومــا    لاوكــسياسة عامــة،  - ٢ ــدفع الأمــم المتحــدة الفائ تمــشيا مــع النظــام المــالي  و. ت
والقواعد المالية للأمم المتحدة ووفق المخصصات التي ترصـدها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،                 

وعـــادة . تـــدفع المنظمـــة تكـــاليف الـــسلع والخـــدمات الـــتي تتلقاهـــا مـــن المتعاقـــدين التجـــاريين
ومـن ثم، فإنهـا     . فـع الفائـدة   تستبعد الأمم المتحدة، بالتالي، في العقود التي تبرمها مع الباعـة د            ما

ــستندة إلى أحكــام صــادرة عــن         ــل الحــالات الم ــن قبي ــادرة م ــدة إلا في حــالات ن ــدفع الفائ لم ت
  .تحكيم هيئات

 “قواعــد المنظمــة” وتــرى الأمانــة العامــة أنّ مــشروع المــادة هــذا ينبغــي أن يخــضع لـــ ـــ  - ٣
نه في ذلـك شـأن مـشاريع         مـن مـشاريع المـواد هـذه، شـأ          ٦٣ولقاعدة التخصيص بمفهوم المـادة      

  .المواد الأخرى في هذا الباب
  

  الباب الرابع    
    إعمال المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية    
  الفصل الأول    
  الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية    

  
  ٤٤مشروع المادة   -  ٢١  

    مقبولية المطالبات    
  الأمم المتحدة    

 المــادة بــأنّ ســبل الانتــصاف الفعالــة المتاحــة اعترفــت اللجنــة في شــرحها لمــشروع هــذه  - ١
توجــد إلا لــدى عــدد محــدود مــن هــذه المنظمــات، ولاحظــت أنّ    لاداخــل المنظمــات الدوليــة

المتاحـة   تـشمل سـبل الانتـصاف الأخـرى     ٤٤ بمفهوم مـشروع المـادة       “سبل الانتصاف المحلية  ”
ندما تكون المنظمة الدوليـة المعنيـة       أمام هيئات التحكيم أو المحاكم الوطنية أو الهيئات الإدارية ع         

  .  )٤١(تلك المحاكم والهيئات بالنظر في الطلبات قد قبلت اختصاص 
__________ 

  ).٩(الفقرة   )٤١(  
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ــه مــن الأساســي أن يــتم منــذ البدايــة توضــيح أنّ الإشــارة إلى      - ٢ وتــرى الأمانــة العامــة أنّ
انـب  أي التـزام مـن ج      ينبغـي أن يُفهـم منـها أنّهـا تعـني            لا “الداخليـة  سبل الانتصاف    داستنفا”

المنظمات الدولية في أي سياق كان بما يعرضها للولاية القضائية للمحاكم أو الهيئـات الإداريـة                
معاملـة إحـدى المنظمـات الدوليـة        ” في سـياق     ٢فاللجنة تشير مثلا إلى انطباق الفقـرة        . الوطنية

 يتعلـق بـالأمم     غير أنّ الأمانة العامـة تلاحـظ أنّـه فيمـا           .)٤٢(“لفرد ما أثناء إدارتها لأحد الأقاليم     
متاحـةً للأفـراد بـشأن     المتحدة، لم تكن سبل الانتصاف أمام المحـاكم أو الهيئـات الإداريـة المحليـة              
وبالفعــل، فقــد نــصت . أعمــال قامــت بهــا المنظمــة عنــدما كانــت تقــوم بــالإدارة المؤقتــة لإقلــيم 

ومــن . نيــةالقواعــد الواجبــة التطبيــق علــى حــصانة عامــة مــن الولايــة القــضائية للمحــاكم الوط   
 في هذا السياق مـن شـأنها أن تـثير    “ سبل الانتصاف الداخليةداستنفا”الواضح أنّ الإشارة إلى     

يُقـصد بهـا الحيـد عـن نظـام حـصانة            لا الالتباس، ولذلك نقتـرح أن يـتم بيـان أنّ هـذه الإشـارة             
  .الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات حسب الاقتضاء

اســتنتاجين  لاحــظ في الوقــت نفــسه أنّ ممارســة المنظمــة تــدعم غــير أنّ الأمانــة العامــة تُ  - ٣
أولا، عنـدما تكـون المنظمـة قـد         :  همـا  “متـوافرة وفعالـة   ”بشأن ما استحدثته من سبل انتـصاف      

 فإنّ هذه الـسبل هـي الإجـراءات الوحيـدة المتاحـة             “سبل انتصاف متوافرة وفعالة   ”استحدثت  
؛ وثانيـا، يُعتـبر القـرار الـذي يـنجم عـن هـذه               للنظر في المسائل التي تقع ضمن نطاق الانتـصاف        

  .العملية نهائيا ومُلزمًا
 الـتي اسـتحدثتها   “سبل الانتصاف المتـوافرة والفعالـة  ”ويمكن الوقوف على نوعين من       - ٤

أولا، هناك نظام العدالة الداخلي المتاح لموظفي الأمم المتحـدة          . المنظمة لتوضيح ممارسة المنظمة   
ويتـألف هـذا النظـام، بـشكله الحـالي      . سائل ذات الـصلة بـشروط الخدمـة      في ما يتعلق بجميـع الم ـ     

ت محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـا       (بعد إعادة هيكلتـه، مـن نظـام ذي مـستويين لإقامـة العـدل                
للنظـر في الـدعاوى المرفوعـة ضـد الأمـين العـام للطعـن في                ) محكمة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف      و

  .)٤٣(قيد بشروط التعيين أو شروط عقد العمليت  لاقرار إداري يُدَّعى بأنّه
ثانيا، هناك الإجراءات التي استُحدثت في قضايا منازعات القانون الخاص بـين المنظمـة       - ٥

ــد      ــتي جــاء اســتحداثها بموجــب البن ــة، وال ــة    ٢٩والأطــراف الثالث ــة مــن اتفاقي ــادة الثامن  مــن الم
ت الخاصـة بتنـاول المطالبـات الناشـئة         وهي تشمل الإجـراءا   . امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها   

في سياق عمليات حفظ السلام والبعثات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بمـا في ذلـك الحـالات                

__________ 
  ).٦(الفقرة   )٤٢(  
  .، المرفق الأول٦٣/٢٥٣، قرار الجمعية العامة النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات  )٤٣(  
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التي اضطلعت فيها المنظمة بالإدارة المؤقتة للأقاليم، كمـا تـشمل الـشروط التعاقديـة الـتي تـنص                   
  .بالمطالبات الناشئة بموجب العقدعلى اللجوء إلى التحكيم النهائي والملزم في ما يتعلق 

ــادة      - ٦ ــق بمــشروع الم ــا يتعل ــرة    ٤٩وأخــيرا، وفي م ــى الفق ــه عل ــن حيــث انطباق ــن ٣ م  م
، تــشير الأمانــة العامــة إلى أنّ ممارســة الأمــم المتحــدة موحَّــدةٌ في مــا يتعلــق   ٤٤مــشروع المــادة 

ســبل ”م المتحــدة بالأشــخاص أو الكيانــات مــن غــير الــدول، وتتمثــل في أنــه عنــدما تــوفر الأم ــ
ســبيل للاحتجـاج بمــسؤولية المنظمــة سـوى عــن طريــق     لا، فإنــه“الانتـصاف المتــوافرة والفعالـة  

  .الإجراءات المتاحة
  

  الفصل الثاني    
    التدابير المضادة    

  ٥٠مشروع المادة   -  ٢٢  
  موضوع التدابير المضادة وحدودها    
  الأمم المتحدة    

تتطـرق لإمكانيـة اتخـاذ        لا ٥٠من مشروع المـادة     ) ١(تلاحظ الأمانة العامة أنّ الفقرة        
منظمــة دوليــة مــضرورة تــدابير مــضادة في حــق دولــة أو دولــة عــضو، بــل تقتــصر علــى تنــاول   

يتّـسق فيمـا يبـدو مـع نـص        لاوهـذا مـا  . إمكانية اتخاذ تدابير مضادة تجاه منظمـة دوليـة أخـرى        
  . ٥٤ة والتعليق نفسه ينطبق على مشروع الماد. ٢١مشروع المادة 

  
  ٥٢مشروع المادة   -  ٢٣  

   تتأثر بالتدابير المضادة    لاالالتزامات التي    
  الأمم المتحدة     

 إلى  ٥٢ مـن مـشروع المـادة        ١مـن الفقـرة     ) أ(تشير اللجنة في شرحها للفقـرة الفرعيـة           - ١
القـوة  لا يعتبر استعمال القوة ضد منظمة دولية تـدبيراً مـضاداً إلا إذا كـان منـع اسـتعمال                  ”أنّه  

في  وترى الأمانة العامة أنّ يـنص بوضـوح علـى منـع اسـتعمال القـوة                .)٤٤(“واجباً لهذه المنظمة  
  .نص مشروع المادة وفي الشرح

، توصي الأمانـة العامـة أيـضا بـأن          ٥٢من مشروع المادة    ) ب( ٢وإذا استُبقِيت الفقرة      - ٢
وأن . ع بهـا المنظمـات الدوليـة      تُعاد صياغتها لكي تورد بدقة الامتيـازات والحـصانات الـتي تتمت ـّ           

__________ 
  ).١(لفقرة ا  )٤٤(  
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ــائق، الممتلكــات والأمــوال      ــوكلاء وأمــاكن العمــل والمحفوظــات والوث تــشمل، بالإضــافة إلى ال
تـودّ    وربما .ا وجدت في إقليم الدولة المضرورة     والأصول التي تكون معرضة للتدابير المضادة، إذ      

  ):ب( ٢اللجنة أن تنظر في الصيغة التالية للفقرة 
بــاحترام امتيــازات وحــصانات وكــلاء المنظمــة المــسؤولة وممتلكاتهــا  المتعلقــة ”    

  .“ومحفوظاتها ووثائقها بصون حرمة أماكن عمل تلك المنظمةوأموالها وأصولها و
  

  ٥٣مشروع المادة   -  ٢٤  
  التّناسب    
  الأمم المتحدة    

عنــدما يلحــق ضــرر بمنظمــة دوليــة،   إنّــه ٥٣تقــول اللجنــة في شــرحها لمــشروع المــادة    
 كوسـيلة لـدرء الأثـر    ون للمنظمة وحـدها، ولـيس لأعـضائها، الحـق في اتخـاذ تـدابير مـضادة        يك

غير أنّ واقع الأمـم المتحـدة يجعـل التمييـز بـين المنظمـة والـدول الأعـضاء فيهـا لهـذا            .)٤٥(المفرط
فالتـدابير المـضادة، إن اتخـذت، فـإن ذلـك سـيتم علـى الأرجـح                 . الغرض أمرا غير بـديهي دائمـا      

  . بذلك ستُنفَّذ من جانب الدول الأعضاء في المنظمةبقرار وهي
  

  الباب السادس    
    أحكام عامة    

   ٦٣مشروع المادة   -  ٢٥  
  قاعدة التخصيص    
  الأمم المتحدة   

ــادة       - ١ ــشروع الم ــة في شــرحها لم ــول اللجن ــد الخاصــة يمكــن أن   ٦٣تق ــتُ إنّ القواع ل كمّ
 وتـشير اللجنـة      .)٤٦(واءً بصورة كاملة أو جزئية    ها، س  محلّ تحلّأن  القواعد ذات الطابع الأعم أو      

ــادة  إلى أنّ  ــد صــيغت هــذه الم ــادة  ق ــسق الم ــدول عــن الأفعــال   ٥٥ علــى ن ــة بمــسؤولية ال  المتعلق
، والقصد منها تفادي الحاجة إلى تضمين الكثير مـن مـشاريع المـواد حكمـا                 المشروعة دولياً  غير

إسـناد  يكاد يركّز حـصرا علـى مـسألة    ولئن كان الشرح  .)٤٧(“رهنا بقواعد خاصة ”من قبيل   
تصرف من التصرفات الـتي تقـوم بهـا الـدول الأعـضاء في الجماعـة الأوروبيـة إلى الجماعـة عنـد                       

__________ 
  ).٤(الفقرة   )٤٥(  
  ).١(الفقرة   )٤٦(  
  ).٦(الفقرة   )٤٧(  
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مناقــشة وافيــة لكيفيــة انطبــاق هــذه  يــورد  لاتنفيــذ صــكوك ملزمــة صــادرة عــن الجماعــة، فإنّــه
  .المسألة على المنظمات الدولية التي ليس لها طابع فوق وطني

ضــرورات ”مبــدأ  الأمثلــة البــارزة عــن قاعــدة التخــصيص في ممارســة الأمــم المتحــدة  و  - ٢
في سـياق عمليــات    الـذي يـستبعد المـسؤولية عـن فقــدان الممتلكـات أو الإضـرار بهـا       “التـشغيل 

الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام وفي إطــار الــشروط الــتي حــدّدها الأمــين العــام وأيــدتها الجمعيــة     
، والحـدود الزمنيـة والماليـة الـتي اعتمـدت           )٢٤ات علـى مـشروع المـادة        انظر التعليق ( )٤٨(العامة

 ويحــدّد القــرار .في القــرار نفــسه في مــا يتعلــق بالإصــابة أو الــضرر المتكبــد أثنــاء هــذه العمليــات
ــون ٥٢/٢٤٧ ــير ” المعنـــ ــل الغـــ ــسؤولية قبـــ ــة  :المـــ ــة والماليـــ ــدود الزمنيـــ ــد في “الحـــ  والمعتمـــ
نية والمالية لمسؤولية الأمم المتحدة في ما يتعلق بمطالبـات           الحدودَ الزم  ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٢٦

 ويـرجح في حـد ذاتـه علـى          ،الطرف الثالث الناشئة عن عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام             
ويـنص القـرار بالتحديـد علـى جملـة أمـور         . ٣٣واجب الجـبر بالكامـل بموجـب مـشروع المـادة            

، وأنّ مبلـغ التعـويض     “لخـسارة غـير الاقتـصادية     لا تدفع تعويـضا عـن ا      ”منها أنّ الأمم المتحدة     
عن الإصابة أو المرض أو الوفاة، بما في ذلك تكـاليف النفقـات الطبيـة ونفقـات إعـادة الــتأهيل                      

لا ينبغـي يتعـدى حـدا أقـصى         ”وخسارة المكاسب المالية وخسارة الدعم المالي ومـا إلى ذلـك،            
 من هـذا القـرار،      ١٢ وعملا بالفقرة    .“ دولار من دولارات الولايات المتحدة     ٥٠ ٠٠٠قدره  

يدرج الأمين العام بانتظـام حـدود المـسؤولية في اتفاقـات مركـز القـوات، الـتي تُـبرَم بـين الأمـم                        
  .المتحدة والدول التي يتم فيها نشر عمليات حفظ السلام

  . المتعلق بقاعدة التخصيص٦٣وتؤيد الأمانة العامة إدراج مشروع المادة   - ٣
  

  ٦٦المادة مشروع   -  ٢٦  
  ميثاق الأمم المتحدة    
  الأمم المتحدة    

الالتزامـات  تـشمل   الإشـارة إلى الميثـاق      لاحظت اللجنـة في شـرحها لمـشروع المـادة أنّ              - ١
مجلــس  ن القــرارات الملزمــة الــصادرة عــن عــالمنــصوص عليهــا مباشــرة في الميثــاق وتلــك المنبثقــة  

 عمـلا القانون الـدولي     الأخرى القائمة بموجب    على الالتزامات    الأمن، التي لها الأسبقية كذلك    

__________ 
تنــشأ إزاء  رأي الأمــين العــام بــأنّ المــسؤولية لا ” ٥٢/٢٤٧ مــن القــرار ٦أيّــدت الجمعيــة العامــة في الفقــرة    )٤٨(  

بهـا في  مطالبات المسؤولية قبل الغير الناجمة عن أو المنسوبة إلى أنشطة أفراد عمليـات حفـظ الـسلام المـضطلع                   
 مـن التقريـر الأول للأمـين العـام بـشأن       ١٤، على النحو الوارد وصـفه في الفقـرة          “ضرورات التشغيل ”إطار  

  .“[A/51/389] المسؤولية قبل الغير
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لا يقـصد  ”مـن الـشرح أنّـه    ) ٣(ولاحظت اللجنة أيضا في الفقرة  .)٤٩(من الميثاق ١٠٣المادة ب
بهذه المادة أن تؤثر في انطباق المبادئ والقواعد المنـصوص عليهـا في المـواد الـسابقة الـذكر علـى                 

  .“حدةالدولية المترتبة على الأمم المت المسؤولية 
من الشرح ما إذا كان المقصود اسـتبعاد الأمـم المتحـدة مـن              ) ٣(ولا يتضّح من الفقرة       - ٢

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تــؤثر في ١٠٣ولمــا كانــت المــادة . ٦٦نطــاق تطبيــق مــشروع المــادة 
 الأخـرى، فــإنّ الأمانــة  ةمـسؤولية المنظمــة مثلمـا تــؤثر في مـسؤولية الــدول أو المنظمـات الدولي ــ   

مــن الــشرح لتوضــيح مقــصودها،    ) ٣(مــة تقتــرح إمــا تنقــيح العبــارة الــواردة في الفقــرة       العا
  .حذفها وإمّا
 “قواعـد المنظمـة   ”وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الصك التأسيسي للمنظمة، يـشكّل            - ٣

غـير أن الأمـم المتحـدة، بخـلاف المنظمـات           . ٢مـن مـشروع المـادة       ) ب(بمفهوم الفقرة الفرعيـة     
 أن تحــتجّ بقواعــدها في عــدم الامتثــال  ٣١يجــوز لهــا بموجــب مــشروع المــادة     لاالــتيالأخــرى 

 مــا دامــا يجــسدان -لالتزاماتهــا الدوليــة، تــستطيع الاحتجــاج بميثاقهــا وبقــرارات مجلــس الأمــن  
  .عدم امتثال  لتبرير ما كان يمكن اعتباره في حالات أخرى- التزاما بموجب القانون الدولي

 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية         ٥٩نة العامة أنّ اللجنة، في شرحها للمـادة         وتلاحظ الأما   - ٤
يمكــن أن تمــسّ بميثــاق الأمــم   لاالمــواد”الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا، ذكــرت أنّ  

ويجــب في جميــع الأحــوال تفــسير المــواد تفــسيرا يتطــابق مــع  . تُخــلّ بأحكامــه  لاالمتحــدة وأنّهــا
  .هي توصي بإدراج نفس العبارة في هذا السياق أيضاولذلك ف .)٥٠(“الميثاق

  

__________ 
  ).١(الفقرة   )٤٩(  
، شــرح ٧٧، بــصيغته المــصحّحة، الفقــرة )الجــزء الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،   )٥٠(  

  ).٢(، الفقرة ٥٩ المادة


